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۸۸۰ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 مقدمة
ا   الحریات تعُد حریة التنقل من          العامة التـي أولتھـا الـنظم الدسـتوریة اھتمامـً

خاصًا، نظرًا لارتباطھا الوثیق بحقوق الإنسان وممارسة باقي الحریـات الأساسـیة. 

ومع ذلك، قد تتدخل السلطة الإداریة لتقیید ھـذه الحریـة بـدافع الحفـاظ علـى النظـام 

، وھنـا یبــرز دور )۱( قراراتھـاالعـام، ممـا یثیـر إشـكالات تتعلـق بمـدى مشـروعیة 

القضاء الإداري، ولا سیما من خلال دعـوى الإلغـاء، كـأداة قانونیـة فعالـة لمراقبـة 

 .)۲( التدخلات مدى مشروعیة ھذه 

تعُد مسـألة تصـنیف أوجـھ عـدم المشـروعیة فـي دعـوى الإلغـاء مـن القضـایا       

الجوھریة التي تؤثر في نطاق رقابة القاضي الإداري. ویمكن التمییز، مـن الناحیـة 

النظریة، بین نوعین من أوجھ عدم المشـروعیة: أوجـھ خارجیـة تتصـل بالشـروط 

الشكلیة والإجرائیة للقرار الإداري، مثـل عیـب عـدم الاختصـاص وعیـب الشـكل، 

وأوجھ داخلیة تتعلق بجوھر القرار ذاتھ، كغیاب الأساس القانوني أو الانحراف فـي 

استعمال السلطة. وقد ساھم ھـذا التصـنیف فـي توجیـھ عمـل القضـاء الإداري عنـد 

.ومع ذلك، یلاحـظ أن النظـام القـانوني )۳(فحص مشروعیة القرارات المطعون فیھا

الفرنسي لا یتضمن نصوصًا صریحة تحدد ھذه الأوجھ بشكل منضبط، الأمر الذي 

یترك ھامشًا واسعًا لاجتھاد القضاء والفقھ في تفسیر وتحدیـد شـروط قبـول دعـوى 

 
أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي، دور قاضي الإلغاء في الموازنة بین مبدأ (١)

، ص  ٢٠١٧المشروعیة ومبدأ الأمن القانوني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،
١٣ 

(2)Bruno LASSERRE, « Recours », Répertoire de contentieux 
administratif, Dalloz, novembre 2001, actualisation janvier 2015, n° 36, p 
8. 

سامي جمال الدین، دعوى إلغاء القرارات الإداریة ، مؤسسة حورس الدولیة ، الإسكندریة،   (٣)
وما بعدھا. عبد العزیز سعد ربیع، آثار حكم الإلغاء المجرد بین الواقع  ١٢٧، ص٢٠١۵

،  ٣٦والمأمول، مجلة البحوث الفقھیة والقانونیة، كلیة الشریعة والقانون جامعة الأزھر، المجلد
 . ٢٤٩٩،  ص٢٠٢٤، ٤٤العدد



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۸۸۱ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الإلغاء. ویزداد ھذا الإشكال وضوحًا عند مقارنة الوضع الفرنسـي بأنظمـة قانونیـة 

أخرى تأثرت بالنموذج الفرنسي، لكنھا عمدت إلى تنظیم ھذه المسائل بصورة أكثر 

 .)٤(تفصیلاً وتشریعًا

یؤُثرِّ تصنیف أوجھ عدم المشروعیة بشكل مباشر في نطـاق الرقابـة القضـائیة       

التي یمارسھا القاضي الإداري. فبخصوص حالات عیب عدم الاختصـاص، یمتلـك 

القاضي القدرة علـى إثـارة ھـذا العیـب مـن تلقـاء نفسـھ، دون حاجـة إلـى دفـع مـن 

أطراف النـزاع. ومـع ذلـك، ینـدر أن تتـاح للقاضـي الفرصـة للاختیـار بـین رقابـة 

الأوجھ الخارجیة أو الداخلیـة، إذ یتعامـل القاضـي عـادةً مـع مـا یعُـرض علیـھ مـن 

دفوع. في ھذا السیاق، یقوم قاضي الإلغـاء بفحـص مـدى تـوافر الأوجـھ الخارجیـة 

والداخلیة لعدم المشروعیة في القرارات الإداریة محل الطعن، فـإن تبـین لـھ التـزام 

القرار بالقانون، یقرُّ بمشروعیتھ، بینما إذا ثبتت المخالفة، یقرر إلغائھ. وفیما یتعلـق 

بالرقابة على الأوجھ الخارجیة، تقتصر صلاحیة القاضي غالبًا على فحـص التـزام 

السلطة الإداریة بالنصوص القانونیة المقررة، وھي رقابة قد تبدو ظاھریًا بسـیطة، 

حیث تقتصر على التحقق من توافق القرار مع القانون. إلا أن ھذه الرقابة قد تواجھ 

بعض التحدیات في حالات معینـة. أمـا الرقابـة علـى الأوجـھ الداخلیـة، فھـي تمثـل 

مجالاً أوسع للقاضي الإداري، إذ یتعین علیھ مواجھة السلطة التقدیریة الواسعة التي 

تتمتع بھا الإدارة عند إصدار قرارات تقید حریة التنقـل، خاصـةً عنـدما تسـتند ھـذه 

القرارات إلى اعتبارات ترتبط بالمصلحة العامة كحمایة النظام والأمن العام. لذلك، 

 
(4)Fabrice MELLERAY, « Recours pour excès de pouvoir : moyens 
d'annulation », Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, janvier 
2007, actualisation janvier 2019, n° 2, p 3 
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۸۸۲ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
تعُد ھذه الرقابة أداة حیویة لضمان التـوازن بـین سـلطات الإدارة وحقـوق الأفـراد، 

 .)٥(مما یجعلھا ذات أھمیة كبیرة لجمیع الأطراف المعنیة

تنبع أھمیة ھذا البحث من المكانة الجوھریة التي تحتلھا حریة التنقـل أھمیة البحث:   •

باعتبارھا إحدى الحریات الأساسیة التي كفلھا الدستور والقانون، والتي تعُـد شـرطًا 

لازماً لممارسة العدید من الحقـوق الأخـرى، كحریـة العمـل، وحریـة اختیـار محـل 

الإقامة، وحریة المشاركة في الحیاة العامة. وتزداد أھمیـة ھـذا الموضـوع فـي ظـل 

 –خاصة في الأوقـات الاسـتثنائیة    –التوسع في استخدام القرارات الإداریة التقییدیة  

 مما یفرض ضرورة إخضاع ھذه القرارات للرقابة القضائیة الفعالة.

ویبُرز ھذا البحث الـدور المحـوري الـذي یؤدیـھ القاضـي الإداري مـن خـلال       

دعوى الإلغاء في حمایة حریة التنقل، حیث تشكل ھذه الـدعوى آلیـة قانونیـة فعالـة 

لمواجھة القرارات الإداریة غیر المشروعة. كما یسُلط البحـث الضـوء علـى أوجـھ 

عدم المشروعیة التي یمكن من خلالھا الطعن على ھذه القرارات، سواء مـن حیـث 

 الاختصاص، أو الشكل والإجراءات، أو السبب.

وتتجلى الأھمیة العلمیة للبحث في كونھ یجُـري دراسـة مقارنـة بـین النظـامین       

المصري والفرنسي، مما یسمح برصد أوجھ التلاقي والاختلاف بینھما، والاستفادة 

من التجربـة الفرنسـیة الرائـدة فـي مجـال القضـاء الإداري، وھـو مـا یفـتح المجـال 

لتطویر الممارسات القضائیة والإداریة في السـیاق المصـري. كمـا یمُكـن أن یسُـھم 

ھذا البحث في دعم المشرّع والباحثین في إعادة تقییم الضمانات القانونیة والقضائیة 

 المتعلقة بحریة التنقل، وتعزیز أدوات الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة.

 
(5)PÉANO Didier, « Recours pour excès de pouvoir : Contrôle de la 
légalité externe», JurisClasseur Administratif, LexisNexis, Fasc. n° 1150, 
Date du fascicule: 27 novembre 2006,p 15. 
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۸۸۳ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
تتمثل أھمیة ھذا البحث في تسلیط الضـوء علـى حریـة التنقـل كحـق أھداف البحث:   •

دستوري أساسي، وعلى الدور الذي تلعبھ دعوى الإلغاء فـي حمایـة ھـذا الحـق مـن 

تعسف الإدارة. كمـا تظھـر الأھمیـة فـي توضـیح الرقابـة القضـائیة علـى القـرارات 

الإداریة التي تقید حریة الأفراد في التنقل، خاصة في ظـل الظـروف التـي قـد تبـرر 

فرض قیود مثل حمایة النظام العام. ویضُیف البعد المقارن بین النظـامین المصـري 

والفرنسي قیمة علمیة، من خلال إبراز أوجھ التشـابھ والاخـتلاف فـي كیفیـة حمایـة 

 ھذه الحریة قضائیًا. وتكمن أھداف البحث في عدة نقاط أھمھا:

 التعرف على الإطار القانوني والدستوري لحریة التنقل. )أ

دة لحریــة  )ب  بیــان دور دعــوى الإلغــاء فــي التصــدي للقــرارات الإداریــة المقیــّ

 التنقل.

تحلیل أوجھ عدم المشروعیة التـي یسـتند إلیھـا القاضـي الإداري فـي إلغـاء  )ت 

 القرارات المقیدة للحریة.

إبراز أوجھ التشابھ والاختلاف بین النظامین المصري والفرنسي في مجـال  )ث 

 الرقابة القضائیة على قرارات تقیید حریة التنقل.

تعُــد حریــة التنقــل مــن الحقــوق الأساســیة التــي كفلھــا مشــكلة البحــث وتســاؤلاتھ:  •

الدستور، غیر أن ھـذه الحریـة قـد تتعـرض للتقییـد مـن قبـل الإدارة لأسـباب تتعلـق 

بالنظام العام أو الأمن، ما یفتح الباب أمام الطعن في مشروعیة ھذه القرارات. وفـي 

ھذا الإطار، تبرز أھمیة دعوى الإلغاء كوسیلة قانونیة فعالة یلجأ إلیھا الأفراد للدفاع 

عن حریتھم في التنقل ومواجھة أي تعسف إداري. وتزداد الإشـكالیة تعقیـداً بـالنظر 

إلـى تنــوع أوجــھ عــدم المشــروعیة فــي القــرارات الإداریــة، ومــدى فاعلیــة الرقابــة 

القضائیة في التصدي لھذه القرارات، وھو ما یثُیر الحاجة إلى دراسـة دور القاضـي 

الإداري في حمایة ھذا الحـق، خاصـة فـي ضـوء التجـارب المقارنـة بـین النظـامین 

المصري والفرنسي. ویأتي التساؤل الرئیسي: إلى أي مدى تسھم دعوى الإلغاء فـي 
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۸۸٤ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
حمایة حریة التنقل من خلال الرقابة القضائیة على أوجھ عدم مشـروعیة القـرارات 

 الإداریة في النظامین المصري والفرنسي؟ ویتفرع منھ عدة أسئلة أھمھا:

 ما ھو الإطار الدستوري والقانوني الذي یحكم حریة التنقل؟  )أ

ما ھي أبـرز أوجـھ عـدم المشـروعیة التـي یمكـن أن تثُـار ضـد القـرارات  )ب 

 المقیدة لحریة التنقل؟

كیف یتعامل القاضي الإداري في كل من مصـر وفرنسـا مـع ھـذه الأوجـھ  )ت 

 عند نظر دعوى الإلغاء؟

 ما حدود سلطة القاضي الإداري في الرقابة على ھذه القرارات؟  )ث 

یعتمد ھذا البحـث علـى المـنھج التحلیلـي المقـارن، مـن خـلال تحلیـل منھج البحث:   •

النصوص الدستوریة والقانونیة والأحكام القضائیة التي تناولت حریة التنقل ودعوى 

الإلغاء في كل من النظامین المصري والفرنسي، وذلك لبیـان كیفیـة تعامـل القضـاء 

الإداري مع القرارات الإداریة التي تمس ھذا الحق الأساسي، وتحدید أوجـھ التشـابھ 

والاختلاف بین النظامین. كمـا یسـتند البحـث إلـى المـنھج الوصـفي فـي اسـتعراض 

المفاھیم العامة المرتبطة بحریة التنقل، وأوجھ عدم مشـروعیة القـرارات الإداریـة، 

إضافة إلى المنھج التطبیقي من خلال تناول نمـاذج قضـائیة توضـح كیفیـة ممارسـة 

 القاضي الإداري لرقابتھ على ھذه القرارات 
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۸۸٥ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 خطة البحث: •

المبحث الأول: الأساس الدستوري والقـانوني لحریـة التنقـل ورقابـة المشـروعیة 

 الخارجیة على القرارات المقیدة لھا.

 المطلب الأول: الإطار الدستوري لحریة التنقل ودور القضاء في حمایتھا.

المطلب الثاني: رقابة القاضي الإداري على عیب عدم الاختصـاص فـي القـرارات 

 المقیدة لحریة التنقل.

المطلب الثالث: رقابة القاضي الإداري على عیب الشكل ومخالفـة الإجـراءات فـي 

 ھذه القرارات.

المبحث الثاني: الرقابـة القضـائیة علـى المشـروعیة الداخلیـة للقـرارات الإداریـة 

 المقیدة لحریة التنقل. 

 المطلب الأول: عیب السبب كوجھ لعدم مشروعیة القرار الإداري.

ــة القاضــي الإداري علــى عیــب الســبب فــي  ــاني: صــور وآلیــات رقاب المطلــب الث

 القرارات المقیدة لحریة التنقل. 
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۸۸٦ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 المبحث الأول 

الأساس الدستوري والقانوني لحریة التنقل ورقابة المشروعیة  

 الخارجیة على القرارات المقیدة لھا 

أوجھ عدم المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري تتوافق مع الأركان الخارجیة        

التــي یتكــون منھــا ھــذا القــرار، وھــي ركــن الاختصــاص، ركــن الشــكل، وركــن 

الإجراءات. وبالتالي في جمیع الحالات، یقوم القاضي الإداري بفحـص أوجـھ عـدم 

المشروعیة الخارجیة إذا أثارھـا المـدعي، باسـتثناء عیـب عـدم الاختصـاص الـذي 

 . )٦(یمكن للقاضي إثارتھ من تلقاء نفسھ

 المطلب الأول  

 الإطار الدستوري لحریة التنقل ودور القضاء في حمایتھا 

نظرًا للمكانة المحوریة التي تحتلھا الحقوق والحریـات العامـة فـي صـلب        

الدســاتیر الحدیثــة، فقــد تــولّى القضــاء الدســتوري مســؤولیة توضــیح الأســاس 

القانوني لحریة التنقل، وذلك في إطار وظیفتھ الرئیسیة المتعلقـة بالرقابـة علـى 

مدى التزام النصوص القانونیـة بالأحكـام الدسـتوریة. وفـي ھـذا السـیاق، لعـب 

القضاء الإداري أیضًا دورًا فعّالاً في حمایة ھذا الحـق، لاسـیما مـع التطـورات 

التي طرأت على اختصاص قاضي الاستعجال الإداري، والتي مكنتھ من اتخـاذ 

 .)۷(تدابیر فوریة تضمن صون الحریات الأساسیة، وفي مقدمّتھا حریة التنقل

  

 
(6)Fabrice MELLERAY, op.cit, n° 13, p 7.  

بین   (٧) مقارنة  (دراسة  والسفر  التنقل  حریة  العامة  والحریات  الحقوق  حسین،  بكر  محمد 
 وما بعدھا. ١٠، ص  ٢٠٠٨الشریعة والقانون)، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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۸۸۷ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 الفرع الأول 

 موقف القضاء الدستوري من حریة التنقل 

تعتبر حریة التنقل من الحقوق الأساسیة التي یحظى بھا الأفراد في العدید من        

المصري، حیـث یتمتـع ھـذا   والنظامالأنظمة القانونیة، بما في ذلك النظام الفرنسي  

الحق بحمایة دستوریة قویة. في فرنسا، یتم التأكید على حمایـة حریـة التنقـل كحـق 

أساسي في الدسـتور، حیـث لا یمكـن فـرض قیـود علـى ھـذا الحـق إلا فـي حـالات 

استثنائیة تتطلبھا المصلحة العامة، علـى أن تكـون تلـك القیـود متوافقـة مـع مبـادئ 

الضرورة والتناسب. ویقوم القضاء الفرنسي بدور مھم في مراقبة مـدى مشـروعیة 

أي تقیید لھذا الحق، من خلال التأكد من أنھ یستند إلى مبررات قانونیة واضحة. في 

علـى أن حریـة التنقـل حـق مكفـول   ٢٠١٤مصر، یـنص الدسـتور المصـري لعـام  

ا للقــانون وبموجـب مبــررات قانونیــة  لجمیـع المــواطنین، ولا یجـوز تقییــده إلا وفقًـ

ا لحمایـة  ا بالغًـ مشروعة. من ھنا، یتضح أن القضاء فـي كـلا البلـدین یـولي اھتمامـً

حریة التنقل، ویؤكد على ضـرورة أن تتماشـى أي قیـود تطـرأ علیھـا مـع المبـادئ 

 الدستوریة التي تحكم حقوق الأفراد.

 أولاً: موقف القضاء الدستوري الفرنسي علي حریة التنقل:       

ا صـریحًا   ١٩٥٨رغم أن دستور الجمھوریة الفرنسیة لسـنة          لـم یتضـمن نصـً

یقُــر بحریــة التنقــل، إلا أن ھــذه الحریــة اكتســبت مكانــة راســخة ضــمن المنظومــة 

القانونیة الفرنسیة، باعتبارھا من أبرز الحقوق المرتبطـة بالحریـة الشخصـیة. وقـد 

أكد المجلس الدستوري الفرنسي في أكثر من مناسبة على الأھمیـة الدسـتوریة لھـذا 

. )۸(الحق، مستنداً في ذلك إلى مبادئ أعمق ترسخت في التاریخ الدستوري الفرنسي

 
نعیم عطیة، حسن محمد ھند، النظام القانوني للمنع من السفر، دار الكتب القانونیة، القاھرة،   (٨)

 . ١٤، ص٢٠٠٥
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۸۸۸ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
وتعُد حریـة التنقـل مـن الحریـات العامـة ذات الجـذور التاریخیـة العمیقـة، إذ تعـود 

، الذي تضـمن فـي مادتـھ ١٧٨٩أصولھا إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

الرابعة إشارات ضمنیة إلى ھذا الحق ضمن إطار الحریة الفردیـة. وقـد تعـزز ھـذا 

، الذي نص في أحد أبوابھ علـى ١٧٩١المفھوم لاحقًا بشكل صریح في دستور عام  

. ومـن خـلال )۹( الدولـةحق كل إنسان في التنقل والاستقرار بحریة داخـل أراضـي  

قراراتھ، اعتبر المجلس الدستوري أن حریة التنقل تعُد من المبـادئ الأساسـیة التـي 

كرّستھا قوانین الجمھوریة، رغم عدم وجود نص دستوري مباشر، مستنداً في ذلـك 

 .)۱۰( دستوریًاإلى ارتباطھا الوثیق بالحریة الفردیة التي تعُد من القیم المحمیة 

والمتعلق بـالنظر فـي  ٢٠٠٣مارس   ١٣في أحد أبرز قراراتھ الصادرة بتاریخ       

مدى دستوریة قـانون الأمـن الـداخلي، تنـاول المجلـس الدسـتوري الفرنسـي مسـألة 

التوفیق بین متطلبـات النظـام العـام وضـمان ممارسـة الحقـوق والحریـات، وعلـى 

ا جدیـداً یقـوم علـى  رأسھا حریة التنقل. وقد أرسـى المجلـس فـي ھـذا القـرار توجھـً

لا سـیما مـن خـلال التـدابیر   –ضرورة تحقیق توازن دقیق بین حمایة النظام العـام  

وبــین صــون الحریــات  –التــي یضــعھا المشــرع للبحــث والتحــري عــن المخــالفین 

الأساسیة التي كفلھا الدستور، ومنھا حریة التنقل وحرمة الحیاة الخاصة. وبذلك أكد 

 
(9) Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’homme, 4ème 
éd, Armand Colin, Paris, 1997, p 305. 
(10)C.C, décision n°79-107 DC, 12 juillet 1979, Ponts à péage, cité par 
Louis FAVOREU, Loïc PHILIP, Patrick GAÏA, Richard 
GHEVONTIAN, Éric OLIVA, André ROUX, Les grandes décisions du 
Conseil constitutionnel, 17ème , Dalloz, Paris, 2013, p 326. 
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۸۸۹ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
المجلس أن المشرّع یتحمل مسؤولیة إیجاد حلول قانونیـة تحقـق التعـایش المتـوازن 

 . )۱۱( تفریطبین متطلبات الأمن وضمان ممارسة الحقوق الدستوریة دون إفراط أو 

واصل المجلـس الدسـتوري الفرنسـي التأكیـد علـى اعتبـار حریـة التنقـل مـن        

ى ھـذا  الحریات الأساسـیة، حتـى فـي ظـل تطبیـق نظـام حالـة الطـوارئ. وقـد تجلّـ

الموقف عند إحالــة مجلـس الدولـة لمسـألة تتعلـق بأولویـة دسـتوریة تخـص المـادة 

بشأن حالة الطوارئ، بصیغتھا المعدلة بالقانون   ٥٥-٣٨٥السادسة من القانون رقم  

. وقد أثُیـر الجـدل حـول مـدى مشـروعیة السـلطات الاسـتثنائیة ٢٠١٥-١٥٠١رقم  

الممنوحة لوزیر الداخلیة بموجب ھذا القانون، لا سـیما فـي مـا یتعلـق بـالإجراءات 

الخاصة بفرض الإقامة الجبریة، وكذلك حول نطـاق رقابـة القاضـي الإداري علـى 

ھذه السلطات. وفیما یتعلق بالادعاء بأن ھذه التدابیر تمس بحریة التنقـل أو تنطـوي 

على تخلٍّ من المشرّع عن صلاحیاتھ، تمسّك المجلس الدستوري بمبادئھ المسـتقرة، 

مشیرًا إلى أن مسؤولیة تحقیق التوازن بین حفـظ النظـام العـام مـن جھـة، وضـمان 

احترام الحریات والحقوق المكفولة، ومن بینھا حریة التنقل، من جھـة أخـرى، تقـع 

ا  على عاتق المشرّع. كما جددّ المجلس التأكید على أن حریـة التنقـل تـرتبط ارتباطـً

وثیقًا بالحریة الشخصیة المنصوص علیھا في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة  

، موضحًا في ذات القرار أن الدستور لا یمنع المشرّع من سن إطار قـانوني ١٧٨٩

 .)۱۲( الطوارئخاص بتنظیم حالة 

 
(11  ) Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 15, janvier 2004, 
commentaire de la décision n° 2003-467, du 13 mars 2003, relative à la 
loi pour la sécurité intérieur, p 2. 
(12 )   C.C, commentaire de décision n° 2015-527, QPC du 22 décembre 
2015, M. Cédric D. Assignations à résidence dans le cadre de l'état 
d'urgence, JORF n° 0299, du 26 décembre 2015. 
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۸۹۰ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
فیمــا یتعلــق بوضــعیة حریــة التنقــل بالنســبة للأجانــب، فقــد تنــاول المجلــس        

-٢٠١١الدستوري الفرنسي ھذه المسألة في سیاق دراستھ لدسـتوریة القـانون رقـم  

الخاص بالھجرة والاندماج، وتحدیداً في مادتھ السابعة والأربعین، التي تنص   ٦٣١

على إمكانیة وضع الأجانب قید الاعتقال الإداري في أماكن لا تتبع إدارة السـجون، 

وذلك عقب صدور قرار بإلزامھم بمغادرة الإقلیم. وفي ھذا الإطار، أكد المجلس أن 

من واجب المشرّع تحقیق توازن عادل بین متطلبات حمایـة النظـام العـام وضـمان 

 .)۱۳( التنقلاحترام حریة 

 ثانیاً: موقف القضاء الدستوري المصري علي حریة التنقل       

أكدت المحكمة الدستوریة العلیـا علـى أھمیـة حریـة التنقـل، وأقـرت بعـدد مـن       

ا لا  ا عامـً المبادئ الأساسیة في ھذا الشأن، مـن أبرزھـا أن حریـة التنقـل تعُتبـر حقًـ

یجوز تقییده إلا لضرورة مشروعة. كما أوردت المحكمة أنھ رغـم أن ھـذه الحریـة 

مكفولة لكل فرد، إلا أنھ یجوز للمشرع التدخل لتنظیمھا بمـا یتناسـب مـع متطلبـات 

 .)۱٤( للدولةالحفاظ على الأمن العام 

تعُد حریة التنقل إحدى الركائز الجوھریة للحریة الشخصیة، ولا یمكن تصـور       

) مـن الدسـتور المصـري لسـنة ٥٤تحققھا بمعزل عنھا. ویتضح مـن نـص المـادة (

أن تقیید حریـة الفـرد فـي التنقـل أو القـبض علیـھ لا یكـون مشـروعًا إلا إذا   ٢٠١٤

صدر بشأنھ أمر قضائي مسبب، تفرضھ ضرورات التحقیـق أو مقتضـیات الحفـاظ 

) من الدستور ذاتھ تكفل لكل مواطن الحـق فـي ٦٢على الأمن العام. كما أن المادة (

ا لمـا ینظمـھ القـانون.  التنقل، وتضمن حریتھ في مغادرة الدولة والعـودة إلیھـا، وفقًـ

 
(13 )   C.C, commentaire de décision n° 2011-631, DC du 9 juin 2011, loi 
relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, JORF n°0139, 
du 17 juin 2011. 

 . ٤/١١/٢٠٠٠قضائیة، بتاریخ   ٢١لسنة   ٢٤٣المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم   (١٤)
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۸۹۱ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
وتدل ھذه النصوص مجتمعة على أن حریة التنقل تمثل حقًا عامًا لا یجوز المسـاس 

بھ إلا استثناءً وبشروط محددة، وأن أي تقیید غیر مبرر لھا یفرغ مضمون الحریـة 

 الشخصیة من جوھرھا، ویھدم أسسھا الدستوریة. 

شكّل حكم المحكمة الدستوریة العلیـا المـذكور سـابقة ھامـة فـي تعزیـز حمایـة       

من قـانون جـوازات  ١١و ٨حریة التنقل، حیث قضت بعدم دستوریة نص المادتین 

، موضحة أن حق المواطن في استخراج وحمـل جـواز ١٩٥٨لسنة    ٨٧السفر رقم  

التــي یفخــر بھــا داخــل وطنــھ  الســفر لا یقتصــر علــى كونــھ دلــیلاً علــى مصــریتھ

وخارجھ، بل یعد أیضًا جزءًا من حریتھ الشخصیة التي یكفلھا الدسـتور فـي المـادة 

 حیث یضمنھا ولا یجوز المساس بھا. ٥٤

كما أكدت المحكمة الدستوریة العلیا على المبـادئ التـي أرسـتھا بشـأن أوامـر        

المنع من السفر الصادرة عن النائب العـام فـي إطـار التحقیـق القضـائي. وقـد نـص 

الحكم على أن حریة التنقل تعد جزءًا من الحریات العامة، وأن تقییدھا یجب أن یـتم 

بناءً على مبرر مشروع، حیث أن أي تقییـد غیـر مبـرر یضـر بالحریـة الشخصـیة 

ویقوض جوھرھا. كما أن جمیع الدساتیر المصریة قد أولت اھتمامًا كبیرًا بـالحقوق 

 .)۱٥( التنقلالمرتبطة بحریة 

من خلال ما سبق، یتضح أن القضاء الدستوري المصري یعامل حریـة التنقـل       

كجزء من الحریة الشخصیة المضمونة دستوریًا، مما یعني أنھ لا یجـوز تقییـد ھـذه 

الحریة إلا إذا كانت ھناك دواعي مرتبطة بسیر التحقیق القضائي، والتـي تسـتدعي 

تقیید حریة تنقل المتھم في مراحل مختلفة من الإجراءات الجزائیة. ومـن ثـم، قـرر 

القضاء مبدأ الاختصاص الحصـري للسـلطة القضـائیة فـي فـرض تقییـد علـى ھـذه 

 الحریة.

 
 قضائیة، مرجع سابق.   ٢١لسنة   ٢٤٣المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم  (١٥)
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۸۹۲ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 الفرع الثاني 

 دعوى الإلغاء كآلیة لحمایة حریة التنقل   

ــة أحــد المقومــات الأساســیة        ــة التنقــل داخــل الدول ــع المــواطن بحری ــد تمت یعُ

لممارسة باقي الحقوق والحریات، ولا یجوز للإدارة تقیید ھذه الحریة إلا في إطـار 

الحفاظ على النظام والأمـن العـام. ویظھـر تـدخلھا مـن خـلال قـرارات تنظیمیـة أو 

 فردیة قد تطال التنقل الداخلي أو السفر إلى الخارج.

نظــرًا لتعــدد أشــكال ممارســة حریــة التنقــل واخــتلاف صــورھا، فــإن الأفعــال       

والقرارات التي تتخذھا الجھات الإداریـة المختصـة تجـاه الأفـراد أثنـاء ممارسـتھم 

لھذه الحریة تتنوع تبعًا لذلك. كما أن التفاوت في مدى الحمایـة الدسـتوریة المقـررة 

لممارسة حریة التنقل، والذي یمنح الـوطني حمایـة مباشـرة تختلـف عـن تلـك التـي 

یتمتع بھا الأجنبـي، والتـي تعتمـد علـى نصـوص دولیـة وتشـریعیة دون الدسـتور، 

یؤدي إلى أن یتمتع الوطني بھامش أوسع في ممارسة ھذه الحریة، مما یجعل نطاق 

تدخل الإدارة في تقییدھا محـدوداً. أمـا بالنسـبة للأجنبـي، فتمُـارس الدولـة سـلطاتھا 

بشكل أوسع، حیث تحتفظ الإدارة بصلاحیات كبیرة في مراقبة تنقلھ وإقامتـھ، بـدءًا 

 .۱٦من مرحلة ما قبل دخولھ البلاد، وخلال إقامتھ، وحتى مغادرتھ أراضي الدولة

على عكس المواطن الذي یتمتع بحریتھ في التنقل بشكل یكاد یكون كاملا، فإن       

حریة تنقل الأجانب تخضع للكثیر من القیود التي تنبع من مبـدأ سـیادة الدولـة علـى 

إقلیمھا، لھذا نجد أن القاضي الإداري كرس مبدأ مفاده أن حریة التنقل المعترف بھا 

للأجنبي لا تعطي لھ الحق في الـدخول بشـكل مطلـق للإقلـیم الـوطني للدولـة، فھـي 

 
عبید    (١٦) سلیمان  ورقابة منى  الأجانب  بإبعاد  المتعلقة  الإداریة  القرارات  عیوب  الخنبولي، 

،  ١٤القضاء علیھا في القانون المصري والإماراتي، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد
 . ٢٧، ص٢٠٢٤، ٨٨العدد
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۸۹۳ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
. )۱۷(  بھـاحریة تخضع للتقیید عن طریق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمـول  

والأجنبي ھو الشخص الذي لا یتمتع بجنسیة الدولة التي یقیم فیھا، بغض النظر عما  

إذا كان وجوده فیھا بقصد العبور فقط أو بقصد الإقامة، وسواء دخـل إلیھـا بحریتـھ 

 جنسـیتھاأو كان لاجنا، فھو على ھذا الحال لا یعُد من مواطني الدولة ما لم یكتسـب 

)۱۸(. 

إن اتخاذ أي إجراء ینطـوي علـى مسـاس بحریـة التنقـل لابـد أن یكـون لـھ مـا       

ــدلائل فــي نطــاق الاســتیقاف الإداري تعنــي أن الظــروف التــي تحــیط  یبــرره، وال

بالشخص قبل استیقافھ توحي بخطورتھ على الأمـن والنظـام العمـومیین، وتعكسـھا 

المظاھر المادیة الخارجیة التي تثیر الشك والریبة القویة، مثل محاولة الھروب، أو 

 . )۱۹( محظورةالتواجد في ساعات متأخرة من اللیل في أماكن غیر مألوفة أو 

لــم یغفــل المشــرع الفرنســي أھمیــة الرقابــة القضــائیة فــي ســیاق تنظــیم حالــة       

ا منــھ لمــا تحملــھ ھــذه الحالــة مــن تھدیــد كبیــر للحقــوق  الطــوارئ الصــحیة، إدراكــً

علـى ضـمان أن   ٢٠٢٠-٢٩٩والحریات العامة. فقد حرص من خلال القانون رقم  

تخضع جمیع التدابیر التي تتخذھا السلطات الإداریة، سواء على المستوى الـوطني 

أو المحلــي، لرقابــة صــارمة مــن حیــث التناســب مــع المخــاطر الصــحیة القائمــة، 

 
(17)C.E, 11 avril 2018, Mme A.B c/Ministre de l’Intérieur, A.J.D.A, 23 
avril 2018, p 820. 

محمد عبد على سوادي، كریم مزعل شبي الساعدي " الوضع القانوني للأجانب في ضوء    (١٨)
العراقي ( إقامة الأجانب  المجلد   ٢٠١٧) لسنة  ٧٦قانون  الحقوق جامعة كربلاء،  ، مجلة رسالة 

 .  ٩، ص ٢٠٢٠،  ٠١العدد  ١٢
رؤوف عبید ، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الفكر العربي،   (١٩)

 . ٦٧، ص ٢٠٠٥القاھرة، 
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۸۹٤ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
وضرورة ارتباطھا بالزمان والمكان الذین تفرض فیھما، مع التأكید على إنھاء تلك 

 .)۲۰(الإجراءات فور انتفاء الحاجة إلیھا 

وفي السیاق ذاتھ؛ كرّس المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ التوازن بین حمایـة        

الحریة الفردیة وضرورة الحفاظ على النظام العـام، واعتبـر أن إجـراء الاسـتیقاف 

ــا أن الشــخص  ــل، طالم ــة التنق ــى حری ــداءً عل ــدّ اعت ــة لا یعُ ــة الھوی الإداري لمراقب

المستوقف یمكنھ إثبات ھویتھ بجمیع الوسائل المتاحة، وتوافرت الشـروط القانونیـة 

ا الأســباب الواقعیــة المبــررة للاســتیقاف . وقــد تــدخل )۲۱(لھــذا الإجــراء، خصوصــً

لیقضـي بعـدم  ٢٠١٠مـارس  ١٠المجلس الدسـتوري الفرنسـي فـي قـراره بتـاریخ 

دستوریة مادة أدرجـت الشـرطة البلدیـة ضـمن الأسـلاك التـي لھـا صـلاحیة القیـام 

بالاستیقاف ومراقبة الھویة، بحجة أن الشرطة البلدیة تخضع للسلطات المحلیـة ولا 

تعُدّ من جھات الضبطیة القضائیة المخوّلة قانونًا، ممـا یشـكل ضـمانة للأفـراد ضـد 

. كما أتاح القانون الفرنسي بصفة استثنائیة مشاركة القوات المسلحة في )۲۲(التعسف

التـي فعلّـت عقـب   Vigipirateعملیات الاستیقاف، مثلمـا حـدث فـي إطـار خطـة  

، والتـي سـمحت للعسـكریین بالمشـاركة ١٩٩٥الھجمات الإرھابیة في باریس سنة  

 .)۲۳(في مراقبة الھویة في الأماكن الحساسة

 
(20 )   Art 2 de la Loi n° 2020-290, du 23 mars 2020, d'urgence pour faire 
face à l'épidémie de covid-19, JORF n° 0072, du 24 mars 2020. 
(21)Christophe SOULLEZ, «Forces de police : Définition et missions », 
JursiClasseur Administratif, LexisNexis, Fasc. 201, date du fascicul 1er 
août 2019, n° 98, p 22. 
(22   )  C.C, décision n° 2011-625, DC du 10 mars 2011, loi d'orientation et 
de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, JORF n° 
0062, du 15 mars 2011. 
(23  ) Arlette HEYMANN-DOAT, Libertés publiques et droits de 
l’homme, 6ème éd, L.G.D.J, Paris, 2000, p 271. 
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۸۹٥ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
أما في مصـر لا یـنظم التشـریع المصـري صـراحة مـا یسُـمى بــ"الاستیقاف        

الإداري" كمصــطلح قــانوني، إلا أن الواقــع العملــي یشــھد ممارســات مشــابھة مــن 

جانب رجال الشرطة تحت مظلة الحفاظ على الأمن العام. وقد أكدت أحكام محكمـة 

النقض المصریة أن الاستیقاف یظل إجراء مشروعًا متى كان مبـررًا بقـرائن تثیـر 

الشك في سلوك الشـخص، ولكـن یجـب ألا یتحـول إلـى وسـیلة للتعسـف أو انتھـاك 

ا للإجـــراءات  الحریـــات، ولا یجـــوز أن یفُضـــي إلـــى احتجـــاز الشـــخص إلا وفقـــً

. وتؤكـد المحكمـة الدسـتوریة )۲٤(المنصوص علیھا في قـانون الإجـراءات الجنائیـة

العلیا على أن أي مساس بحریة المواطن في التنقل یجـب أن یكـون فـي إطـار مبـدأ 

ق  ا لضـوابط تحقّـ الشرعیة، فلا یجوز تقییـد ھـذه الحریـة إلا بموجـب قـانون، ووفقًـ

، مما یضع الاستیقاف )۲٥(  منھالتناسب بین الإجراء المتخذ والغایة الأمنیة المرجوة  

في مصر في موضع حساس یتطلب مراقبة قضائیة صارمة لعدم الخروج عن مبدأ 

 سیادة القانون.

  

 
بتاریخ ، ٦٣السنة قضائیة،   ٨١لسنة   ٦٠٤٢محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  (٢٤)

 . ١٣٧، ص ٢٣/١/٢٠١
 قضائیة، مرجع سابق.   ٢١لسنة   ٢٤٣المحكمة الدستوریة العلیا، القضیة رقم  (٢٥)
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۸۹٦ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 المطلب الثاني 

رقابة القاضي الإداري على عیب عدم الاختصاص في القرارات المقیدة 

 لحریة التنقل 

تحكــم جمیــع إدارات الدولــة وھیئاتھــا، ســواء كانــت مركزیــة أو محلیــة أو        

مرفقیة، قواعد الاختصاص المنصوص علیھا في الدستور والقانون والتنظیم. ووفقًا 

لھذه القواعد یتعین على كل ھیئة من ھـذه الھیئـات الالتـزام بنطـاق الاختصاصـات 

المحددة لھا قانونیًا. ولذلك لكي تكون القرارات الإداریة صحیحة ومشروعة، یجـب 

أن تصدر عن الھیئات الإداریة المخولة بذلك. وإذا صدر قرار إداري عن سـلطة لا 

تملك الاختصاص لإصداره، فإن ھذا القرار یصبح غیر مشروع ویشوبھ عیب عدم 

الاختصاص، مما یجعلھ قابلاً للطعن بالإلغاء أمام الجھة القضـائیة المختصـة. وفـي 

مجال القرارات الإداریة یشیر الاختصاص إلـى السـلطة اللازمـة لإصـدار القـرار، 

ولضمان صحة القرار یجب أن یصدر عن موظـف عـام یمتلـك ھـذه السـلطة، وإلا 

فإن القرار یكون مشوبًا بعیب عدم الاختصاص. بمعنى آخر عیب عدم الاختصاص 

 .)۲٦(یعني عدم القدرة القانونیة على تنفیذ عمل معین

 الفرع الأول 

حالات وقوع عیب عدم الاختصاص في القرارات الإداریة التي تقید  

 حریة التنقل 

تتنوع القرارات التـي تقیـد حریـة التنقـل وتعتمـد علـى كیفیـة ممارسـة ھـذه        

الحریة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وقد تشـمل كـل مـن المـواطنین 

والأجانب. وقد تم تحدید مجموعة من القرارات والتصـرفات التـي یمكـن للسـلطات 
 

،  ١٩٨٨محمد عبد الحمید أبو زید، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،    (٢٦)
 ٨٤ص 
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۸۹۷ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الإداریة من خلالھا تقیید حریة التنقل، بالإضافة إلى توضیح السلطات التـي منحھـا 

. وفي الواقع نادرًا ما یظھـر )۲۷(  القرارات المشرع الصلاحیة القانونیة لإصدار ھذه  

عیب عدم الاختصاص في القرارات الإداریة التي تقیـد حریـة التنقـل، حیـث یحـدد 

المشرع بوضوح السلطات المختصـة ویمنـع تـداخل الاختصاصـات بـین السـلطات 

الإداریة المختلفة. ومع ذلك لا یمنع ذلك مـن إمكانیـة تحقـق ھـذا العیـب فـي بعـض 

الحالات، حیث یمكن للقاضي الإداري إلغاء القرارات المقیدة لحریة التنقل إذا ثبـت 

 .)۲۸( الاختصاص وجود عیب عدم 

یعُتبـر منـع السـفر  أولاً: عیب عدم الاختصاص في قرارات المنع مـن السـفر:      

إلى خارج البلاد أحد الإجراءات التـي تقیـد الحریـة الشخصـیة، التـي تشـمل حریـة 

التنقل. لذلك یتطلب المشرع أن یكون ھـذا الإجـراء مشـروعًا وأن یصـدر بموجـب 

ا لمـا یـنص علیـھ القـانون. وفـي ظـل العمـل  أمر قضائي مسبب ولمـدة محـددة وفقًـ

المعدل، أصبحت ھذه القرارات ذات طبیعة قضائیة   ٢٠١٤بالدستور المصري لعام 

ویختص بإصدارھا قاضي التحقیق أو النیابة العامة. وھذا یعني أنھ لا یجوز إصدار 

ھذا الأمـر مـن أي جھـة غیـر قضـائیة، وإلا فـإن القـرار الصـادر یعتبـر فـي حكـم 

بمـا یلـي: "...  ٢٠١٩سـبتمبر  ٧. وقضت المحكمة الإداریة العلیـا فـي )۲۹(  المعدوم

كان یتعین على جھة الإدارة، إذا رأت أن الطاعن یشكل خطرًا على الأمن العام كما 

ورد في دفاعھا، أن تتبع الإجـراء الـذي یـنص علیـھ الدسـتور، وھـو تقـدیم مـذكرة 

للنیابة العامة للتحقیق، لكي تصدر أمرًا بمنع الطاعن مـن السـفر إذا وجـدت مبـررًا 

  ٦٢لذلك. لكنھا لم تفعل، بل تجاوزت السلطة المخصصة للقضاء وفقًا لأحكام المادة 

 
 ٤٧، ص  ٢٠٠١محمد الروبي، إخراج الأجانب من إقلیم الدولة، دار النھضة العربیة،  (٢٧)
والترحیل   (٢٨) الإبعاد  قرارات  على  القضائیة  الرقابة  المحنة،  كاظم  حسناوي  ناصر  كریم 

 . ١٢٩، ص٢٠١٦الخاصة بالأجانب، دار الفكر والقانون للتوزیع والنشر، المنصورة، 
،  ٢٠٢٠حمدي یاسین عكاشة، حریة التنقل في قضاء مجلس الدولة، دار النھضة العربیة،    (٢٩)

 . ٣٧٩ص
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۸۹۸ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
من الدستور. ومن ثم فإن القرار المطعون فیھ الصادر مـن وزارة الداخلیـة بـإدراج 

الطاعن على قائمة الممنوعین من السفر یشوبھ عیب جسیم فـي الاختصـاص، ممـا 

 .)۳۰( بإلغائھیجعلھ منعدما. لذا، یتعین القضاء 

: ثانیاً: عیب عدم الاختصاص فـي قـرارات طـرد الأجانـب إلـى خـارج الحـدود      

یظھر عیب عدم الاختصاص في حالات طرد الأجانب إلى خارج الحدود عندما یتم 

مخالفــة القواعــد المتعلقــة بإصــدار ھــذا القــرار. ویتضــح ذلــك مــن خــلال قــرارات 

القاضي الإداري الفرنسي، حیث یشـیر إلـى أن عیـب عـدم الاختصـاص قـد یظھـر 

بسبب تعدد السلطات المختصة بھذا القرار على الصـعید الإقلیمـي. فبالنسـبة لقـرار 

الطرد الصادر عن المحافظ نتیجة رفض طلـب رخصـة الإقامـة أو اللجـوء لا یثـار 

إشكال، حیث تكون السلطة المختصة ھي المحافظة التي یقیم فیھا الأجنبي أي التـي 

لدیھ فیھا عنوان ثابت. ولكن الأمـر یختلـف عنـدما یتعلـق الأمـر بـالتحقق مـن عـدم 

، فـي ھـذه الحالـة تكـون السـلطة الإداریـة المختصـة ھـي )۳۱( الأجنبيقانونیة إقامة  

محــافظ المحافظــة التــي یــتم فیھــا اكتشــاف مخالفــة قــانون الإقامــة والتنقــل، ولــیس 

بالضرورة مكان إقامـة الأجنبـي. وبالتـالي، لا یتعـین أن یصـدر قـرار الطـرد عـن 

المحافظ الذي رفض إصـدار رخصـة الإقامـة، والتـي كانـت أسـاس عملیـة ترحیـل 

 .)۳۲( الأجنبي

 
رقم    (٣٠) الطعن  العلیا،  الإداریة  جلسة    ٦٢لسنة    ٥١٩٢٤المحكمة  علیا،  سبتمبر    ٧قضائیة 

سابق، ٢٠١٩ مرجع  الدولة،  مجلس  قضاء  في  التنقل  حریة  عكاشة،  یاسین  حمدي  عن:  نقلاً   ،
 وما بعدھا. ٣٧٨ص

(31)POULY Christophe, « Étranger : contentieux de l’obligation de 
quitter le territoire française », Répertoire de contentieux administratif, 
Dalloz, juin 2019, p34. CE, 13 janvier 1997, n° 176410, préfet des 
Yvelines c/ Ayed, JurisData n° 1997-050110.   
(32)Vincent TCHEN, « Étrangers -Entrée en France : Régime général », 
JurisClasseur Administratif, LexisNixis, Fasc. 233.54, date du fascicule 
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أصــدر المشــرع ثالثــاً: عیــب عــدم الاختصــاص فــي قــرارات إبعــاد الأجانــب:       

 ٤٢المصري قانونًا مستقلاً بشأن التفـویض فـي الاختصاصـات، وھـو قـانون رقـم  

، وینص ھذا القانون على أنھ یمكن للـوزراء ومـن فـي حكمھـم أن )۳۳( ١٩٦٧لسنة  

یعھدوا ببعض اختصاصاتھم المنصوص علیھا في التشـریعات، إلـى المحـافظین أو 

وكلاء الوزارات أو رؤساء ومدیري المصالح والإدارات العامة أو رؤساء الھیئـات 

أو المؤسســات العامــة التابعــة لھــم، أو إلــى غیــرھم بعــد الاتفــاق مــع الــوزیر 

. وبموجب ھذا الـنص، یسـتطیع وزیـر الداخلیـة فـي جمھوریـة مصـر )۳٤(المختص 

ــن  ــى أي م ــب إل ــاد الأجان ــرارات إبع ــي إصــدار ق ــویض اختصاصــھ ف ــة تف العربی

الأشخاص الـوارد ذكـرھم فـي المـادة. وقـد تسـاءلت المحكمـة الإداریـة العلیـا عـن 

إمكانیة تفویض وزیر الداخلیة لشـخص لـم یـرد ذكـره فـي ھـذه المـادة. وأوضـحت 

المحكمة أن الأشخاص المذكورین في المادة ھم أمثلة ولیسوا علـى سـبیل الحصـر، 

ذكروا  مشیرة إلى أن عبارة "أو غیرھم" تفتح المجال لتفویض أشخاص آخرین لم یُـ

. أما فیما یتعلق بإمكانیة تفویض الأشخاص المذكورین في المادة الثانیـة )۳٥(  بالنص 

إلى آخرین في إصدار قرارات إبعاد الأجانـب، فقـد  ١٩٦٧لسنة  ٤٢من قانون رقم  

ــق  ــویض یتعل ــررت أن التف ــاؤل، وق ــذا التس ــریة ھ ــنقض المص ــة ال ــت محكم بحث

بالاختصاصــات الأصــلیة التــي یملكھــا الشــخص الأصــیل، حیــث یمكنــھ تفــویض 

الآخــرین ضــمن الأشــخاص المنصــوص علــیھم فــي القــانون. ومــع ذلــك لا یمكــن 

تفویض الاختصاصات التي یمارسھا بناءً على تفویض آخر، إلا إذا نص القانون أو 

قرار التفویض علـى جـواز تفـویض آخـرین للقیـام بالعمـل الـذي تـم تفویضـھ فیـھ. 

 
1er novembre 2017, mis à jour 11 juillet 2019, p37. C.E, 29 octobre 
2001, n° 226802, préfet Territoire de Belfort c/ Ndiaye 

 . ١٩٦٧  /١٢/١٠، بتاریخ ٨٣الجریدة الرسمیة، العدد (٣٣)
 الخاص بالتفویض في الاختصاصات. ١٩٦٧لسنة  ٤٢من القانون رقم  ٣المادة  (٣٤)
رقم    (٣٥) الطعن  العلیا،  الإداریة  بتاریخ    ٣١لسنة    ١٨٦٦المحكمة  ،  ١٩٩١/ ١٣/١قضائیة، 

 . ٤٧١، الدائرة الثانیة، ص٣٦مكتب فني 
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۹۰۰ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 بالتفویض وبالتالي لا یمكن تفویض آخر إلا إذا أجاز ذلك القانون أو القرار الصادر 

)۳٦(  . 

ــة قواعــد التفــویض الإداري:        ــاً: عیــب عــدم الاختصــاص لمخالف یقصــد رابع

ا مــن  ن موظفــً بــالتفویض فــي ممارســة الاختصــاص الأســلوب الإداري الــذي یمكــّ

تفویض جزء من اختصاصاتھ إلـى موظـف آخـر، سـواء كـان فـي نفـس المسـتوى 

ا لمـا یسـمح بـھ النصـوص   . )۳۷(  القانونیـةالوظیفي أو في مستوى أدنى، وذلـك وفقًـ

ویسُتخدم التفویض كوسیلة للتعامل مع تـراكم المسـؤولیات الإداریـة وضـمان سـیر 

ا أن تتـولى سـلطة  المرافق العامة بانتظام واستمرار، حیث یكون من الصـعب عملیًـ

ــر  ــذلك یعُتب ــة إلیھــا. ل ــع الاختصاصــات الموكل ــوزیر، جمی ــل ال ــة واحــدة، مث إداری

التفــویض ضــرورة عملیــة. كمــا أن تحویــل ســلطة اتخــاذ القــرارات الإداریــة إلــى 

السلطات الأقرب من القضایا والمسائل الجاریة یعزز مـن دقـة وسـرعة معالجتھـا. 

وھذا یعكس كیفیة تقلیل الحمل على السلطة الأصلیة وتسھیل عملیات الإدارة العامة 

 .)۳۸( الفعّالمن خلال التفویض 

ویمكن للمحافظ باعتباره السلطة المختصة بإصدار قرارات الطرد إلى خـارج       

الحدود، وأن یفوض اختصاصھ في ھذا الشأن إلى الموظفین تحت سلطتھ. ولتكـون 

عملیة التفویض قانونیة، یجب أن یتم نشره بشكل رسمي؛ وإلا فإن القـرار الصـادر 

، بالإضافة إلى ذلك یجب تحدید نطـاق التفـویض )۳۹(  مختصةسیكون من جھة غیر  
 

 . ٢٤/٣/٢٠١٢قضائیة، بتاریخ   ٧١لسنة   ٢٥٨٩محكمة النقض المصریة، الطعن رقم  (٣٦)
للنشر    (٣٧) محمود  دار  المستعجلة،  الإداریة  الأمور  قضاء  خلیفة،  المنعم  عبد  العزیز  عبد 

. محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري ــ دعوى الإلغاء، دار  ٢٣، ص ٢٠١٥والتوزیع، القاھرة،  
 . ٢٤٩، ص٢٠٠٧العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 

(38)Jean WALINE, Droit administratif, 25ème éd, Dalloz, Paris, 2014, p 
425. 
(39)C.E, 21 octobre 2005, n°269361, Rec. C.E, cité par Christophe 
POULY, « Étranger: contentieux de l’obligation de quitter le territoire , 
op.cit, n°119, p 34.. 
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ا للتوقیـع، وفـي حالـة التفـویض  ا للاختصـاص أو تفویضـً بدقة، سـواء كـان تفویضـً

. وفـي ھـذا )٤۰(بالتوقیع، یجب تحدید نوعیة القرارات التي یحق للمفوض لھ توقیعھا

إلى أن من النادر أن یتصرف مسـؤول إداري   Christophe Poulyالسیاق یشیر  

. )٤۱( خــاص بخصــوص إجــراءات ترحیــل الأجانــب دون الحصــول علــى تفــویض 

وحتى في إطار مـا یعُـرف بنظریـة "الموظـف الفعلـي"، فقـد وافـق مجلـس الدولـة 

الفرنسي على التفویض بالتوقیع المتعلق بقرار الإلزام بالخروج من الإقلیم الفرنسي 

ضد أجنبي یقیم بشكل غیر شرعي، على الرغم من تجاوز المحافظ للسـن القانونیـة 

لممارسة وظیفتھ. وقد وافق على إلغاء الإدارة للقرار المعیـب، وذلـك ضـمانًا لمبـدأ 

 .)٤۲(انتظام واستمرار سیر المرفق العام

 الفرع الثاني 

 إقرار القاضي الإداري بانعدام القرار كعقوبة لعیب عدم الاختصاص 

عندما یقـوم القاضـي الإداري بفحـص مشـروعیة القـرار الإداري مـن حیـث       

ركن الاختصاص، مستنداً إلى مختلف المصادر التي تستمد منھا السلطات الإداریـة 

صلاحیاتھا، ویتبین لھ وجـود عیـب فـي الاختصـاص، ینتقـل بعـد ذلـك إلـى تحدیـد 

الجزاء المناسب لھذا العیب. وفي ھذه المرحلة تتضح السلطات الواسعة التي یتمتـع 

بھا القاضي الإداري في معالجة عیب الاختصاص مقارنـة بغیـره مـن عیـوب عـدم 

المشروعیة. ھذا الاختلاف في شدة المخالفة لقواعد الاختصاص، والتي قد تتـراوح 
 

(40)C.A.A Nantes, 17 janvier 2013, n° 12NT01499, cité parVincent 
TCHEN, « Étrangers: Obligation de quitter le territoire-Réadmission», 
JurissClasseur Administratif, LexisNexis, Fasc. 233.65, date du fascicule 
7 février 2020, p 38 
(41)Christophe POULY, « Étranger : contentieux de l'obligation de 
quitter le territoire», op.cit, n°120, p 34. 
(42)C.E, 3 décembre 2001, n° 234018, Ngbanda ; C.E, 28 décembre 
2001, n° 231671, préfet de police c/ Hussen ; C.E, 26 février 2003, n° 
234217, préfet de police c/ Oueslati, JurisData n° 2003-065072. 
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بین مخالفة بسیطة وأخرى جسیمة وواضحة، یجعل القاضي الإداري یتبنى مواقف 

مختلفة تتدرج في شدتھا، ففي بعض الحالات قد یصل القاضي إلى حد إقرار انعدام 

القــرار الإداري بــدلاً مــن الاكتفــاء بإلغائــھ، ممــا یعكــس مــدى خطــورة عیــب عــدم 

 الاختصاص وتأثیره على القرار الإداري.

 Edouardیعُتبر الفقیھ الفرنسي البارز أولاً: مفھوم القرار الإداري المنعدم:         

Laferrière   ا أول من قدم مفھوم الانعدام بشكل واضـح فـي القـانون الإداري. وفقًـ

لرأیھ ھناك بعض القرارات التـي لا تحمـل صـفة القـرار الإداري، بحیـث لا یكفـي 

وصفھا بالبطلان، من بین ھذه القرارات تلك التـي تصـدر عـن فـرد عـادي أو عـن 

سلطة إداریة تتجاوز حدود اختصاصھا بالتعدي على اختصاص السلطة التشـریعیة 

أن ھذه الأعمال تعُد منعدمة ولا تترتب علیھـا أي   Laferrièreأو القضائیة. ویرى  

استند إلى عدد محدود من قرارات مجلـس   Laferrière، ورغم أن  )٤۳(آثار قانونیة

الدولة الفرنسي، فإن أفكاره ما زالت تعكس الاتجاه العـام فـي ھـذا الموضـوع، كمـا 

كان لأفكاره تأثیر كبیر على القضاء الفرنسي وفقُھاء القانون الإداري الـذین جـاءوا 

 .)٤٤(  WALINEـ   BONNARDـ   HAURIOUــ   DUGUITمن بعده: 

ف القرار الإداري المنعدم بأنھ القرار الذي شابتھ مخالفة جسیمة تجرده          ویعُرَّ

من صفتھ كقرار إداري، بحیث ینحدر إلى مجرد عمل مادي لا یتمتع بـأي حصـانة 

، ثمة تعریـف آخـر یشـیر إلـى أن الانعـدام )٤٥( الإداریةقانونیة مخصصة للقرارات 
 

(43)Edouard LAFEEIÈRE, Traité de la juridiction administrative et des 
recours contentieux, Tome 1, 2ème éd, Berger-Levrault, Paris, 1896, pp 
479-480. 

العربي،   (٤٤) الفكر  دار  الإداریة، دراسة مقارنة،  للقرارات  العامة  النظریة  الطماوي،  سلیمان 
 . ٣٧٨، ص٢٠٠٦
حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،    (٤٥)

ص  ٢٠١٠ الإداریة،  ٦٧٧،  القرارات  في  البطلان  تدرج  الشاعر،  طھ  رمزي  ینظر:  للمزید   .
القرار  ٦٥ــــ    ٥٣، ص ١٩٨٨دراسة مقارنة، مطبعة عین شمس،   الكریم شریف،  . محمد عبد 

 .٣٥، ص ٢٠١٤الإداري المنعدم، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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في القرار الإداري یتحقق عندما یكون العیب في القرار جسیمًا إلى حد یجعلـھ یفقـد 

أحد أركانھ أو أكثر، مما یؤدي إلى اختلالھ بشكل یصل إلـى حـد الانعـدام. فـي ھـذه 

الحالة، یعُتبر القرار بمثابة واقعة مادیة لا یترتب علیھا أي أثر قانوني، فـلا تكُسـب 

ا علـى )٤٦( التزامًاحقًا ولا تنُشئ  . ومن خلال ھذه التعاریف یلاُحظ أن ھنـاك إجماعـً

أن القرار الإداري المنعدم ھو ذلك القرار الذي یصیبھ عیب جسیم یجعلھ ینحدر إلى 

مستوى الانعـدام، بحیـث یصـبح مجـرد عمـل مـادي لا یترتـب علیـھ أي حقـوق أو 

التزامات، ولا یتمتع بالحصانة القانونیـة التـي تمُـنح عـادةً للقـرارات الإداریـة. مـن 

الجدیر بالذكر أن أفضل تعریف للقـرار الإداري المنعـدم جـاء مـن الفقیـھ الفرنسـي 

Prosper WEIL حیث یرى أن القرار المنعدم ھو القرار الذي لا یسـتند إلـى أي ،

 لـلإدارةنص تشریعي أو تنظیمي، أو بصفة عامة، لا یرتبط بأي اختصاص قانوني 

 .)٤۸( الفرنسیة. وھذا التعریف ھو الذي اعتمدتھ محكمة التنازع )٤۷(

ــاً: حــالات انعــدام القــرار الإداري:      تــرتبط حــالات انعــدام القــرار الإداري  ثانی

بمخالفة قواعد مشروعیة أحـد أركـان القـرار أو أكثـر. إلا أن الفقـھ یجمـع علـى أن 

السیاق الأكثر شیوعًا وملاءمة لظھور حالات الانعدام یكمن في ركن الاختصاص، 

 
نایف بن سعد بن محمد الغامدي، الرقابة علي القرارات الإداریة في ضوء أحكام القضاء   (٤٦)

العدد الأزھر،  جمعة  والقانونیة،  الفقھیة  البحوث  مجلة  السعودي،  ،  ٢٠٢٣،  ٤٣الإداري 
الجدیدة،  ١٣٠٨ص الجامعة  دار  الإداري،  العمل  نظریة  الدین،  جمال  سامي  ینظر:  للمزید   .

 . ٥٤، ص  ٢٠١١الإسكندریة، 
Pierre DE MONTE, « La " Septimanie " face à la théorie de l’inexistence 
», A.J.D.A, 2008, p 753    
(47)Prosper WEIL, « une résurrection : la théorie de l’inexistence en 
droit administratif », D, 1598, chor 49, cité par - André LEGRAND, « 
Incompétence », Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, février 
2001 (Dernière mise à jour: juin 2014), n°198, p12. 
(48)T.C , 27 juin 1966, Guigon, Rec. C.E, p 830, A.J.D.A, 1966, p 547, 
note André DE LAUBADÈRE, D, 1968, p 7. 
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۹۰٤ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
. وعنـدما تصـل مخالفـة القـرار )٤۹(  الركنوبالأخص في العنصر الموضوعي لھذا  

الإداري للقواعد المتعلقة بركن الاختصاص إلى حدٍ كبیـر مـن الجسـامة، فإنـھ یفقـد 

صفتھ الإداریة ویصبح مجرد عمل مادي، حیـث یعتبـر القـرار مغتصـبًا لسـلطة لـم 

یمنحھا لھ المشرع. وتعُد حالة اغتصـاب السـلطة مـن أقـدم وأبـرز حـالات الانعـدام 

یمكن تعریف اغتصاب السلطة بأنھ . و)٥۰(  المشروعیةوأكثرھا خروجًا على قواعد  

العیب الذي یصیب القرار الإداري بجسامة تجـرده مـن صـفتھ وطبیعتـھ الإداریـة، 

بحیث لا یعُتبر القرار مجرد قرار باطل قابل للإلغاء، بل قرارًا منعدمًا یفقد مقومات 

صحتھ كقرار إداري، مما یجعلھ مجـرد واقعـة مادیـة. وینشـأ ھـذا العیـب عنـدما لا 

یمتلك مصدر القرار أي اختصاص قانوني لإصداره، أو عنـدما یـتم الاعتـداء علـى 

ا لسـلطة  . ومـن خـلال التعریـف یتبـین أن حالـة )٥۱( أخـرىاختصاص مخول قانونًـ

اغتصاب السلطة تتجسـد فـي ثـلاث صـور رئیسـیة باختصـار: اغتصـاب الوظیفـة 

الإداریة. اعتداء الإدارة على اختصاص سـلطة إداریـة أخـرى لا تمـت لھـا بصـلة. 

 .)٥۲( القضائیةوالاعتداء على اختصاص السلطة 

وفیما یتعلق بتقریر الانعدام في القرارات الإداریة المقیدة لحریة التنقل، یمكن        

الإشارة إلى التطبیقـات القضـائیة التـي أرسـى القضـاء الإداري المصـري بشـأنھا، 
 

عبد الكریم بودریوه، جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة، درجات البطلان   (٤٩)
العدد   الدولة،  مجلس  مجلة  الإداریة،  القرارات  ص٢٠٠٤،  ٥في  الطماوي،  ١٠٧،  سلیمان   .
 . ٣٨١النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس    (٥٠)
 . ٦٠، ص ٢٠٠٣الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

 . ٤٤٦، ص١٩٨٠سعد عصفور، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  (٥١)
ینظر:    (٥٢) مفصل  بشكل  الإداري  القرار  انعدام  حالات  حول  أبو  ٢٨للمزید  ماھر  محمد   .

.  ١٩٧، ص٢٠٠٧العینین، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة، دار الطباعة الحدیثة، القاھرة،  
مجدي عز الدین یوسف، الأساس القانوني لنظریة الموظف الفعلي، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق،  

. نبیلة عبد الحلیم كامل، الدعاوى الإداریة والدستوریة، دار  ٨٩، ص١٩٨٧جامعة عین شمس،  
. محمد عبد الكریم شریف، القرار الإداري المنعدم، مرجع ٢٣٥، ص  ١٩٩٦النھضة العربیة،  

ص رقم  ٣٤٣سابق،  الطعن  العلیا،  الإداریة  المحكمة  لسنة  ١٣٦٥.  بتاریخ    ١٢،    ٢٩قضائیة، 
 .   ٣٤٣. سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص١٩٦٩نوفمبر 
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۹۰٥ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
خصوصًا فیما یتعلق بقرارات المنـع مـن السـفر. ویتضـح ذلـك مـن حكـم المحكمـة 

، الذي جاء فیھ: "القرار المطعـون فیـھ ٢٠٠١سبتمبر    ١الإداریة العلیا الصادر في  

الذي یتضمن إدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعین مـن السـفر، قـد صـدر بنـاءً 

على طلب مصلحة الأمن العام، واسـتند إلـى نـص المـادة الأولـى مـن قـرار وزیـر 

، الذي تم الحكم بعدم دسـتوریتھ. وبنـاءً علـى ذلـك ١٩٩٤لسنة  ٢٢١٤الداخلیة رقم 

یعُتبر القرار مشوبًا بالانعدام، لأنھ بالإضافة إلى صدوره عن سلطة غیر مختصـة، 

. والاتجاه )٥۳( دستورياستند إلى قرار تنظیمي یستند بدوره إلى نص تشریعي غیر 

الحالي للقضـاء الإداري المصـري یقـر بـأن قـرارات المنـع مـن السـفر تعتبـر مـن 

اختصاص السلطة القضائیة فقط، حیث یعُتبـر المنـع مـن السـفر قیـداً علـى الحریـة 

ا إصـدار قـرار  الشخصیة، بما في ذلك حریة التنقل. بناءً علـى ذلـك لا یجـوز قانونًـ

بــالمنع مــن الســفر إلا مــن الجھــات القضــائیة التــي منحھــا الــنص الدســتوري ھــذا 

الاختصاص. وفي حال صدور القرار من جھـة غیـر مختصـة، یعُتبـر ھـذا القـرار 

 .)٥٤( الأثرمنعدم 

تتجلى آثار القرار الإداري المنعـدم بوضـوح ثالثاً: أثر القرار الإداري المنعدم:      

بالنسبة للقاضي الإداري، خاصـة فـي مجـالات الاختصـاص القضـائي وإجـراءات 

الطعن، فضلاً عن تأثیرھا علـى الأحكـام الصـادرة. ویبـرز الاخـتلاف بـین القـرار 

الإداري المنعدم والقرار الإداري الباطـل مـن حیـث الاختصـاص القضـائي، حیـث 

یتعلق الأمر بتحدید الجھة القضائیة المختصة بالنظر في الطعـون المتعلقـة بـالقرار 
 

رقم    (٥٣) الطعن  العلیا،  الإداریة  لسنة  ١٠٨٩المحكمة  بتاریخ    ٤٧،  علیا،  سبتمبر    ١قضائیة 
الطعن رقم  ٢٠٠٢ بتاریخ    ٥٣لسنة    ٤٣٨٣؛  عن: محمد  ٢٠٠٨نوفمبر    ١قضائیة علیا،  نقلاً   ،

الدولة   مجلس  وإفتاء  قضاء  في  الإنسان  وحقوق  العامة  والحریات  الحقوق  العینین،  أبو  ماھر 
وقضاء النقض والدستوریة العلیا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنسان، الكتاب الثاني،  

 وما بعدھا.  ٤٧٥، من ٢٠١٣المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 
اسم    (٥٤) إدراج  یتضمن  الداخلیة،  وزیر  عن  السفر صادر  من  منع  قرار  بإلغاء  حكم  حیثیات 

ینظر:  للإطلاع  السفر،  من  الممنوعین  قوائم  على     مواطن 
https://www.elwatannews.com/news/details/4469758   

https://www.elwatannews.com/news/details/4469758
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۹۰٦ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
المنعدم. بینما القاعدة العامة تنص على أن القضاء الإداري ھو المختص بالنظر في 

مشروعیة القرارات الإداریة الباطلة، فإن القضاء العادي قد یكون لھ اختصاص في 

دور القضـاء العـادي فـي   الواقـع یتسـعالنظر في القرارات الإداریة المنعدمة. وفي  

. فـإذا تأكـد )٥٥(تقریر حالات الانعدام لتجاوز قواعد الاختصاص القضـائي التقلیدیـة

خروج القرار الإداري عن قواعد المشروعیة بصفة جسیمة تجعلھ في منزلة القرار 

المنعدم فإن الاختصاص القضائي یعود للقضاء العادي أو الإداري على حد سـواء، 

ویمیل الأمر غالبا إلى منح الاختصاص للقضاء العادي باعتبـاره الحـامي الطبیعـي 

، فتســترد المحــاكم العادیــة كامــل اختصاصــاتھا فــي )٥٦(لحقــوق وحریــات الأفــراد 

، وفقًا لقرار المحكمة النقض المصـریة، یمكـن للمحـاكم )٥۷(مواجھة مثل ھذا القرار

العادیة أن تستعید كامل اختصاصاتھا في مواجھة مثل ھذه القرارات، حیث یشـترط 

أن یكون القرار الإداري قد تضمن عیبًا ینحدر بھ إلى درجة الانعدام لتخضع آثـاره 

 .)٥۸(لاختصاص المحاكم العادیة

یرى رأى آخر أن القضاء العـادي ھـو الجھـة الوحیـدة المختصـة بـالنظر فـي        

القرارات الإداریة المنعدمة، بحجة أن ھذه القـرارات تعُتبـر تصـرفات مادیـة بحتـة 

ــرارات  ــةولیســت ق ــة )٥۹( إداری ــو الجھ ــاء الإداري ھ ــرى أن القض ــر ی . ورأي آخ

المختصة بالنظر في القرارات الإداریة المنعدمة دون اللجوء إلـى القضـاء العـادي. 

ویستند ھذا الرأي إلى أن رقابة مشروعیة ھذه القرارات ھي من اختصاص القضاء 

الإداري، ولا یمكن سلبھ ھذا الاختصاص تحت ذریعة أن القرار المنعدم ھو مجـرد 

 
 ٣٨٤سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  (٥٥)
عبد الكریم بودریوه، جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة، مرجع سابق،    (٥٦)

 . ١١٠ص
 . ٤٠٥سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص (٥٧)

رقم    (٥٨)  الطعن  المصریة،  النقض  بتاریخ    ٣٥لسنة    ١٧٥٠محكمة  مارس   ١١قضائیة، 
 . ٢٦٣، نقلاً عن: محمد عبد الكریم شریف، القرار الإداري المنعدم، مرجع سابق، ص١٩٨٣
 . ٨٩، ص ١٩٩٨محمود الجبوري، القضاء الإداري، دار الثقافة، عمان،  (٥٩)
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۹۰۷ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
عمل مادي معدوم الأثر. ویؤكد ھذا الرأي أن دعوى تقریر الانعدام تھدف إلى تقییم 

مشروعیة القرار الإداري، وتعمل جنبـاً إلـى جنـب مـع دعـوى الإلغـاء. ومـع ذلـك 

یسُتثنى من ذلك حالة الدفع الفرعي أمام المحاكم العادیة في حـال الاعتـداء المـادي، 

حیث تسمح المحاكم العادیة بالتحقق من عیوب جسیمة في القرار الإداري وفقاً لھذه 

 .)٦۰( الحالة

ویبقــى التــداخل بــین اختصاصــات القضــاء الإداري والعــادي محــدود القیمــة        

العملیة، حیث حسم الاجتھاد القضائي لمحكمة التنازع الفرنسیة في قرارھا الشـھیر 

، فقد أكد القرار علـى اختصـاص القضـاء الإداري بـالنظر فـي Guigonفي قضیة  

، وھذا )٦۱(القرارات التي تشكل اعتداء مادیاً، وكذلك في القرارات الإداریة المنعدمة

الاجتھاد القضائي یرسخ نقطتین أساسیتین: أولاً أن القاضي الإداري وحده یخـتص 

بنظر الطعـون بالإلغـاء ضـد القـرارات الإداریـة، سـواء للحكـم بإلغائھـا أو لتقریـر 

انعدامھا واعتبارھا كأن لم تكن؛ وثانیاً أن قرار إداري یشكل اعتداء مادیـاً یجـب أن 

، وھـذا مـا أكدتـھ )٦۲(یؤدي حتماً إلى تقریر انعدام القرار من قبـل القاضـي الإداري

، حیــث ثبتــت اختصــاص القضــاء Guigonمحكمــة التنــازع الفرنســیة فــي قضــیة 

 ً  .)٦۳(الإداري في تقریر انعدام القرارات التي تشكل اعتداء مادیا

وتتأثر إجـراءات الطعـن القضـائي فـي مواجھـة القـرار الاداري المنعـدم مـن        

ناحیة عدم التقید بمیعاد محدد لرفع دعوى تقریر الانعدام من جھة وإعفـاء الطـاعن 

 
الإداریة، مرجع سابق، ص   (٦٠) القرارات  في  البطلان  تدرج  الشاعر،  وما    ٣٨٤رمزي طھ 
 بعدھا. 

(61)JacquesMOREAU, « Inexistence », Répertoire de contentieux 
administratif, Dalloz, avril 2002, mise à jour mars 2013, p6. 
(62)Sandrine BIAGNINI-GIRARD, L’inexistence en droit administratif : 
contribution à l’étude de la fonction des nullités, thèse pour le doctorat en 
droit public, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille), 2007, p 266. 
(63)Ibid, p 279. 
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۹۰۸ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
. وفیما یتعلـق بـالحكم الصـادر بشـأن )٦٤(  أخرىمن إجراء التظلم الإداري من جھة  

القرار الإداري المنعدم، فإنھ إذا لجـأ الأفـراد إلـى القاضـي الإداري لإزالـة الشـبھة 

ولكـن القاضـي الإداري لا یجـب   ،الـدعوىالمرتبطة بالقرار المنعدم، ویجب قبـول  

علیھ إصدار حكم بإلغاء القرار المنعدم. بدلاً من ذلك یكتفي القاضي بـإعلان انعـدام 

قرار الإلغاء ینطبـق علـى القـرارات غیـر المشـروعة التـي كانـت   إنالقرار، حیث  

ساریة في الأصل، بینما القرار المنعدم یعُتبر منذ البدایة كأن لم یكـن، ولا یسـتدعي 

إصدار حكم بإلغائھ. فالحكم بالإلغاء یفترض وجـود القـرار قیـد التنفیـذ قبـل النطـق 

. بینما القرار المنعدم یعتبر كعمل مادي لم یكـن لـھ أي أثـر قـانوني منـذ )٦٥(  بالحكم

البدایــة وبالتــالي فــإن الــدعوى فــي ھــذه الحالــة تســتھدف التصــریح بانعــدام القــرار 

، على الرغم من التقـارب الكبیـر بـین دعـوى الإلغـاء ودعـوى تقریـر )٦٦(  الإداري

 .)٦۷(الانعدام من حیث شروط قبول عریضة افتتاح الدعوى

  

 
سامي جمال ینظر    للمزید حول أثر القرار الإداري المنعدم على إجراءات الطعن القضائي  (٦٤)

الإسكندریة،   المعارف،  منشأة  الإداریة،  القرارات  إلغاء  دعوى  في  الوسیط  ،  ٢٠٠٤الدین، 
قضائیة، بتاریخ   ٢٧لسنة   ١٤٤٧. كذلك ینظر لحكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  ٣٤٨ص

. ٢٥٠عبد الكریم شریف، القرار الإداري المنعدم، مرجع سابق،    عن: محمد، نقلاً  ٢/١٩٩٢/  ٢
الطعن رقم   ، نقلاً عن: سامي جمال  ١٩٨٩نوفمبر    ٢٣قضائیة، بتاریخ    ٣١لسنة    ١٥٩٤كذلك 

 . ١٢٨الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص 
Sandrine BIAGNINI-GIRARD, op.cit, p 369 – 371. 

ص  (٦٥) سابق،  مرجع  الإداریة،  للقرارات  العامة  النظریة  الطماوي،  للمزید ٤٣١سلیمان   .
المشروعیة، مرجع سابق،   لقواعد  الإداریة  القرارات  بودریوه، جزاء مخالفة  الكریم  ینظر: عبد 

 . ١١١ص
(66)Jaques MOREAU, « Inexistence », op.cit, n°43, p 5  
(67)Sandrine BIAGNINI-GIRARD, op.cit, p 41. - LONG Marceau, 
WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ Pierre, GENEVOIS 
Bruno, G.A.J.A, 19ème éd, Dalloz, Paris, 2013,p 502 – 503.  
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۹۰۹ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 المطلب الثالث 

رقابة القاضي الإداري على عیب الشكل ومخالفة الإجراءات في ھذه  

 القرارات

تخضع جمیع القرارات الإداریة أثناء عملیة إصدارھا لعدد من الشكلیات مثل       

التوقیع، ومراعاة التوازي في الأشكال، وتقدیم الأسباب فـي الحـالات التـي یحـددھا 

ا ضـروریًا لتكـوین القـرار الإداري  القانون. وتشكل ھـذه الشـكلیات القانونیـة أساسـً

. ویقصــد )٦۸(والكشـف عــن نیـة الإدارة فــي إحـداث أثــر قـانوني تجــاه المعنیـین بــھ

بالشكلیات في القرار الإداري الشكل الذي تعُبرّ من خلالھ الإدارة عن إرادتھـا عنـد 

صدور القـرار. وبشـكل عـام حسـبما اسـتقر علیـھ قضـاء المحكمـة الإداریـة العلیـا 

المصریة، فإن الإدارة لیست ملزمة باتباع شكل محـدد عنـد إعـلان إرادتھـا، إلا إذا 

ــیغة  ــرار الإداري بص ــدر الق ــترط أن یص ــث لا یشُ ــك، حی ــى ذل ــانون عل ــص الق ن

 .)٦۹(معینة

 الفرع الأول 

 رقابة القاضي الإداري على عیب الشكل 

 أولاً: عیب عدم التسبیب في القرارات الإداریة المقیدة لحریة التنقل:      

بالتسـبیب أن تقـوم الإدارة بتوضـیح مختلـف المبـررات   التسبیب: یقصـدمفھوم   .١

التي استندت إلیھا عند إصدار قراراتھـا الإداریـة، وذلـك بھـدف إعـلام المعنیـین 

 
العلیم سلامة، عیب الشكل فى القرار الإداري (دراسة تحلیلیة) ،   (٦٨) شعبان عبد الحكیم عبد 

للبنات   والعربیة  الإسلامیة  الدراسات  كلیة  مجلة  المصري،  الدولة  مجلس  بأحكام  مقارنة 
 . ٦٩٩، ص٢٠١٥، ١، العدد ٣١بالإسكندریة، المجلد

رقم    (٦٩) الطعن  العلیا،  الإداریة  بتاریخ    ٣٥لسنة    ٢١٣المحكمة  علیا،  دیسمبر   ٢٣قضائیة 
وقف ١٩٩٠ وطلبات  الإداري  القرار  إلغاء  دعوى  خلیفة،  المنعم  عبد  العزیز  عبد  عن:  نقلاً   ،

 ٧١، ص ٢٠١٥تنفیذه، دار محمود للنشر، القاھرة، 
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۹۱۰ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
بالأسباب التي دفعتھا لاتخاذ تلـك القـرارات. كمـا یشـمل التسـبیب التـزام الإدارة 

بتوضیح الاعتبارات والأسانید القانونیة والواقعیة التـي اسـتندت إلیھـا فـي اتخـاذ 

القرار. وبذلك فإن التسبیب یعني تضـمین القـرار الأسـباب الضـروریة والكافیـة 

ا علـى أسـس قانونیـة  التي قادت إلى إصداره، مما یضـمن أن یكـون القـرار قائمـً

. والأصل في ذلك ھو أن الإدارة لیست ملزمـة بتسـبیب قراراتھـا إلا )۷۰(وواقعیة

إذا كان ھناك نص قانوني یفـرض ذلـك، فـإذا لـم تلتـزم بالتسـبیب المطلـوب یعـد 

قرارھا معیبًا مـن حیـث الشـكل، وبالتـالي یعتبـر تسـبیب القـرار الإداري إجـراءً 

، حیث لا یكفي أن )۷۱( الإداريجوھریًا، ویؤدي عدم الالتزام بھ إلى إلغاء القرار 

ا مراعــاة  یصــدر القــرار مــن الســلطة الإداریــة المختصــة فقــط، بــل یجــب أیضــً

 .)۷۲( المشرعالشكلیات التي حددھا 

: التفرقة بین التسـبیب والسـبب فـي القـرارات الإداریـة المقیـدة لحریـة التنقـل  .٢

یرتبط التسبیب كأحد شكلیات القرار الإداري بركن السبب. فالتسبیب یعـد جـزءًا 

من الجانب الشكلي للقرار الإداري ویحـدث بـالتزامن مـع إصـدار القـرار، بینمـا 

 القـراریمثل سبب القرار الإداري أحد العناصر الموضوعیة لھ ویأتي قبل اتخـاذ 

ا )۷۳( . ورغم التشابھ اللفظي بین تسبیب القرار الإداري وسببھ، إلا أن ھنـاك فرقًـ

جوھریًا؛ حیث یتمثل سبب القرار الإداري في الحالـة الواقعیـة أو القانونیـة التـي 

دفعت الإدارة إلى إصداره، وھو عنصر أساسي لا یمكن للقـرار أن یقـوم بدونـھ. 

وفي المقابل فإن تسبیب القرار الإداري الذي یتضمن ذكر مبـررات إصـداره، لا 

یؤثر غیابھ علـى صـحة القـرار إلا إذا كـان القـانون یلـزم الإدارة بـذكره، وذلـك 
 

 .٥٧٣، ص  ١٩٩٩إبراھیم المنجي، المرافعات الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  (٧٠)
الحدیثة،    (٧١) المصریة  الدار  أعمال الإدارة،  الإداري على  القضاء  الغني بسیوني، ولایة  عبد 

 . ٢١٧، ص ١٩٨٢الإسكندریة، 
صفاء محمود السویلمیین، وآخرون، عیب الشكل وأثره في القرار الإداري، دراسات علوم    (٧٢)

 . ١٠١٣، ص ٢٠١٣، ١الملحق  ٤٠الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد 
،  ٢٠١٩،  ٢، العدد  ٦عبد الله الرقاد، تسبیب القرار الإداري، مجلة صوت القانون، المجلد    (٧٣)
 ٧٠٦ص 
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۹۱۱ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
استناداً إلى قرینة الصحة التي یفُتـرض توافرھـا فـي جمیـع القـرارات الإداریـة. 

ومع ذلك یجب أن تستند جمیع القرارات الإداریة إلى سبب قائم ومشروع ومحدد 

بالوقائع، سواء كان التسبیب مطلوبًا قانونیًا أم لا. لذلك لا توجد علاقة حتمیة بین 

. یرى الباحـث أن عـدم )۷٤(غیاب التسبیب وقرینة قیام القرار على سبب صحیح  

التزام الإدارة بالتسبیب یؤثر فقط على السـلامة الشـكلیة للقـرار الإداري دون أن 

یؤثر ذلك على الرقابة على الأسباب الواقعیة والقانونیة للقرار. وھذا ینطبق على 

 الحالات التي یتمكن فیھا المدعي من إثبات وجود عیب في سبب القرار الإداري.

ولا یعُتبر التسبیب ھدفًا بحد ذاتھ، بل ھو وسیلة لضمان جودة إصـدار الإدارة        

لقراراتھا الإداریة، مما یساعدھا في تحقیق أھدافھا المرجوة. لذلك مـن الضـروري 

احترام مجموعة الضوابط التـي اسـتقر علیھـا القضـاء الإداري، والتـي تسـاھم فـي 

تحقیق الغایة من فرض التسـبیب. وبنـاءً علیـھ لا یكفـي لصـحة القـرار الإداري أن 

یتضمن التسبیب المطلوب قانونیًا من الناحیة الشكلیة فقط، بـل یجـب أن یكـون ھـذا 

التسبیب كافیًا كمبرر لإصدار القرار، بحیث یكون لھ تأثیر فعلـي فـي النتیجـة التـي 

توصل إلیھا القرار. كما یجب أن یكون التسبیب معاصـرًا لصـدور القـرار الإداري 

وأن یتضمن تفصیلاً یتناسب مع طبیعة القرار. وقد أوجـب القضـاء لصـحة تسـبیب 

القرار الإداري أن یكون محدداً بواقعة معینـة أو بشـخص محـدد أو بمجموعـة مـن 

ا. ولا یجــوز أن یكــون  ــً ا وظرفی ــً ــیھم نوعی ــائع المنســوبة إل الأشــخاص تتشــابھ الوق

التسبیب عامًا بحیث یشمل مجموعة غیر محددة مـن الأشـخاص أو حـالات متباینـة 

 
(74)Pierre-Laurent FRIER, « Vice de forme », Répertoire de contentieux 
administratif, Dalloz, octobre 2004, actualisation octobre 2014, n° 69, p 
12. 
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۹۱۲ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
حتـــى وإن كانـــت تـــرتبط بواقعـــة مشـــتركة طالمـــا اختلفـــت ظـــروفھم وتباینـــت 

 .)۷٥(مراكزھم

تكریس تسبیب القرارات الإداریة المقیدة لحریة التنقل في القانونین الفرنسي  .٣

  والمصري:

: لحقبــة زمنیــة طویلــة كــان القــانون تكــریس التســبیب فــي التشــریع الفرنســي )أ

، وحتـى )۷٦(الإداري الفرنسي یتبع قاعدة عـدم إلـزام الإدارة بتسـبیب قراراتھـا

فترة متأخرة لم تكن السلطات الإداریة مجبرة علـى توضـیح أسـباب قراراتھـا، 

باستثناء حالة واحدة فقط وھـي عنـدما یطُلـب مـن الإدارة الكشـف عـن أسـباب 

قراراتھا للقاضي الإداري. ومع مرور الوقت بدأت بعض النصـوص القانونیـة 

الخاصة بترسیخ مبدأ التسبیب الإجباري، كما ھو الحال في المنازعات المتعلقة 

ــبیب  ــزم القضــاء الإداري الإدارة بتس ــك أل ــى ذل ــاء. بالإضــافة إل ــرخص البن ب

قراراتھا في حالات معینة مثـل المنازعـات المتعلقـة بتـدابیر الضـبط الإداري، 

والقرارات الصـادرة عـن الھیئـات الجماعیـة ذات الاختصـاص المھنـي والتـي 

تمتلك صلاحیات ممارسة امتیازات السلطة العامة، وكـذلك تلـك الصـادرة عـن 

الھیئات الشبیھة بالھیئات القضائیة. ومع ذلـك وحتـى فـي مراحـل متـأخرة مـن 

أحكام مجلس الدولة الفرنسي، كـان لا یـزال یعُتقـد أنـھ لا یوجـد مبـدأ عـام فـي 

ا بتسـبیب قراراتھـا، حتـى لـو تعلـق الأمـر  القانون یفرض علـى الإدارة التزامـً
 

 المحكمة الإداریة العلیا المصریة: (٧٥)
 . ١٩٩٤ /١٦/٦قضائیة علیا، بتاریخ  ٤٦لسنة  ٤٨٩٨الطعن رقم  -
 . ١٩٨٠ /١/٧قضائیة علیا، بتاریخ   ٢٤لسنة   ٤٥٥الطعن رقم  -
للمزید ینظر: محمد باھي أبو    .١٩٨٠  /٢٢/٥قضائیة علیا، بتاریخ    ٨لسنة    ١٥٨٦الطعن رقم   -

یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  
 . ٣٠، ص ٢٠٠٠الإسكندریة، 

(76)C.E, 5 juillet 1919, Fighiera, Rec. CE, p 605 ; C.E, 7 juill. 1978, 
Comité d'étude et de vigilance des artisans, petits industriels et 
commerçants, D, 1979, p 187, note J.-F. Couzinet. 
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۹۱۳ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
ا رقـم  )۷۷(  معینةبمجالات    ٥٨٧-٧٩. ولھذا السبب أقر المشرع الفرنسـي قانونًـ

، الذي یتعلق بتسبیب القـرارات الإداریـة وتحسـین العلاقـة بـین ١٩٧٩في عام  

الإدارة والجمھور. أنشأ ھذا القانون التزامًا عامًا على السلطات الإداریة بتقـدیم 

تسبیب تلقائي لقراراتھا، خاصةً تلك القرارات الإداریـة الفردیـة التـي لا تكـون 

في صـالح المـواطن، والتـي تفـرض قیـوداً علـى ممارسـة الحقـوق والحریـات 

العامة. ویستفید من ھـذا الالتـزام كـل مـن المـواطنین والأجانـب، سـواء كـانوا 

 .)۷۸( معنویینأشخاصًا طبیعیین أو 

المتعلق بالعلاقات   ١٣٤١-٢٠١٥من القانون رقم    L 211-5أوجبت المادة        

ذكر  ا، وأن تُـ بین الجمھور والإدارة أن یكـون تسـبیب القـرارات الإداریـة مكتوبًـ

الاعتبارات القانونیة والواقعیة التي استند إلیھا القرار الإداري ضمن نص القرار 

-٧٩. وقد أرسى المشرع الفرنسي من خلال ھذا القانون والقانون رقـم  )۷۹(  نفسھ

المتعلق بتسبیب القرارات الإداریة وتحسـین   ١٩٧٩یولیو    ١١الصادر في    ٥٨٧

 
لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، دار ھومھ   (٧٧)

 وما بعدھا. ١٣٧، ص ٢٠١٣للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
(78)Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes 
administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le 
public, JORF n° 33, du 30 septembre 1979, modifiée et complétée. 
(Abrogé) 

الفرنسي   المشرع  قلیل  ، عن طریق الأمر رقم  ٢٠١٥سنة    ٥٨٧-٧٩القانون رقم    ألغىللإشارة 
 ، ونقل أحكامھ القانون العلاقات بین الجمھور والإدارة.١٣٤١-٢٠١٥

Cette disposition législative a été abrogée par l'ordonnance 2015-1341 du 
23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du code des 
relations entre le public et l'administration. -Ordonnance n° 2015-1341, 
du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du code des 
relations entre le public et l'administration, JORF n° 0248, du 25 octobre 
2015. 
(79)Art L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, 
op.cit, dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit 
être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui 
constituent le fondement de la décision » 
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۹۱٤ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
التسبیب الإلزامي لبعض القرارات الإداریـة.   والجمھور لمبدأالعلاقة بین الإدارة  

حیث حدد قائمة بالقرارات التي یجب أن تكون مبررة، وعلـى رأس ھـذه القائمـة 

مــن  L 211-2القــرارات التــي تقیــد ممارســة الحریــات العامــة. وتــنص المــادة 

القــانون المــذكور علــى حــق الأشــخاص الطبیعیــین أو الاعتبــاریین فــي أن یــتم 

ــي  ــة الت ــر المواتی ــة غی ــة الفردی ــأخیر بأســباب القــرارات الإداری إبلاغھــم دون ت

 .)۸۰(تخصھم

معني ذلك أن المشرع الفرنسـي وضـع قاعـدة عامـة تلـزم الإدارة بتسـبیب        

قراراتھا التي تتضـمن تقییـداً لأي مـن الحریـات العامـة. ولـذلك یجـب أن تكـون 

جمیــع القــرارات التــي تقیــد حریــة التنقــل مبــررة. وتعتبــر ھــذه القاعــدة ضــمانة 

تشــریعیة ھامــة تحقــق الھــدف الــذي یســعى إلیــھ نظــام التســبیب فــي القــرارات 

 الإداریة، خاصةً فیما یتعلق بالقرارات التي تمس الحقوق والحریات العامة.

-٢٠١٥إذن، المبدأ العام الـذي أقـره المشـرع الفرنسـي عبـر القـانون رقـم        

، والذي ینص على إلزامیة تسبیب القرارات الإداریة التي تقیـد الحریـات ١٣٤١

العامة، وتم تجسیده بشكل واضح في حالات متعددة. فبالنسبة للقـرارات المتعلقـة 

ا  بمنــع مغــادرة الإقلــیم، اشــترط المشــرع أن یكــون قــرار وزیــر الداخلیــة مكتوبــً

. كما نص المشرع الفرنسي على وجوب تسبیب قـرارات المحـافظین )۸۱(ومسببًا

ــف  ــیح للســلطات القضــائیة توقی ــي تت ــة الطــوارئ، والت ــي إطــار حال المتخــذة ف

 
(80)Art L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, 
op.cit, dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit 
d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives 
individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être 
motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés 
publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police… ». 
(81)Art L.224-1 du code de la sécurité intérieur, op.cit. « L'interdiction 
de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une 
durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est 
écrite et motivée… ». 
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۹۱٥ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الأشــخاص ومراقبــة ھویــاتھم، وكــذلك فحــص المركبــات علــى الطــرق العامــة 

، ویشُترط أیضًا تسبیب التدابیر التنظیمیة التي یتخذھا وزیـر )۸۲(والأماكن العامة

. )۸۳(الصـحة بخصــوص تنظـیم النظــام الصـحي فــي حـالات الطــوارئ الصــحیة

بالإضافة إلى ذلك فرض المشرع الفرنسـي التسـبیب علـى قـرارات تقییـد حریـة 

-٢٠١٦تنقل الأجانب. ففیما یتعلق برفض تأشیرات الدخول، یـنص النظـام رقـم  

، المتعلق بنظـام ٢٠١٦مارس  ٩للبرلمان والمجلس الأوروبي المؤرخ في   ٣٩٩

عبور الحدود من قِبلَ الأشخاص (قانون شنجن للحـدود)، علـى أن قـرار رفـض 

ا للقـانون  منح تأشیرة الدخول من السلطات المختصة یجـب أن یكـون مسـببًا وفقًـ

 .)۸٤( الأوروبيالداخلي لكل دولة من دول الاتحاد 

 
(82) Dans les zones mentionnées à l'article 2 de la présente loi, le préfet 
peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de 
l'article 16 du code de procédure pénale … à procéder aux contrôles 
d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 dudit code, à 
l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des 
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans 
des lieux accessibles au public ». Abrogé par C.C, décision n° 2017- 677, 
QPC, du 1er décembre 2017, Ligue des droits de l'Homme (Contrôles 
d'identité, fouilles de bagages et visites de véhicules dans le cadre de 
l'état d'urgence), JORF n°0281, du 2 décembre 2017  
(83)Art 2 de la loi n° 2020-290, du 23 mars 2020, d'urgence pour faire 
face à l'épidémie de covid-19, JORF n° 0072, du 24 mars 2020« Art. L. 
3131-16 Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence 
sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par 
arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au 
fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues 
à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire 
mentionnée à l'article L. 3131-12 ». 
(84)Art 14 du Règlement (UE) 2016/399, du Parlement européen et du 
Conseil du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime 
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières 
Schengen), JOUE, n° 77/1, du 23 mars 2016. «… 2. L’entrée ne peut être 
refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons 
précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۹۱٦ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
ا          كما یجب أن یصُدر قرار رفض الدخول إلى الإقلیم في شـكل مسـبب وفقًـ

ــادة  ــھ الم ــنص علی ــا ت ــب وحــق  L.332-2لم ــة الأجان ــانون دخــول وإقام مــن ق

، بالإضافة إلى ذلـك، نـص المشـرع الفرنسـي علـى ضـرورة تسـبیب )۸٥(اللجوء

. كمــا ألــزم )۸٦(الإجــراءات الجدیــدة المتعلقــة بــالمنع الإداري مــن دخــول الإقلــیم

المشرع الفرنسي بتسـبیب القـرارات المتعلقـة بإقامـة الأجانـب، سـواء كـان ذلـك 

  L.432-1لرفض إصدار سند الإقامة أو لتجدیده أو لسحبھ، كما تحدد ذلك المواد  

. )۸۷(مـن قــانون دخـول وإقامــة الأجانـب وحــق اللجــوء L.432-4و L.432-2و

وأخیرًا فرض المشرع الفرنسي تسبیب جمیع القرارات المتعلقة بترحیل وإخراج 

مــن قــانون دخــول وإقامــة  L.613-1الأجانــب مــن الإقلــیم؛ حیــث تــنص المــادة 

 
habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement. 
La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au 
moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, 
partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national 
à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au 
ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision 
de refus au moyen dudit formulaire… ». 
(85) Art L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit. « La décision de refus d'entrée, qui est 
écrite et motivée… » 
(86   ) Art L.321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit. « L'interdiction administrative du territoire 
fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non 
contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant 
de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.… ». 
(87)Art L.432-1, L.432-2 et L.432-4 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile (CESEDA), op.cit. « La délivrance d'une 
carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident 
peut, par une décision motivée… », « Le renouvellement d'une carte de 
séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée… », « 
Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision 
motivée, être retirée… ». 
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۹۱۷ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
، )۸۸(الأجانب وحق اللجوء على وجوب تسبیب قرار الإلزام بالخروج من الإقلـیم

وكذلك جمیع القرارات المرتبطة بھ مثل قرار المغادرة الطوعیة، ومنـع العـودة، 

، كما فرض المشرع ضرورة تسبیب الـرأي الصـادر عـن )۸۹(وتمدید منع العودة

 .)۹۰(لجنة الإبعاد في حالات قرار الإبعاد 

في الدسـتور المصـري المعـدل لعـام تكریس التسبیب في التشریع المصري:    )ب 

ا مسـتقلاً للحقـوق والحریـات والواجبـات العامـة ٢٠١٤ ، خصص المشرع بابًـ

الأساســیة للمــواطنین، والتــي تمتــد مــن حیــث تقریرھــا وحــدودھا والضــمانات 

المقررة لھا إلى مبـادئ سـامیة تتضـمنھا أحكـام الشـریعة الإسـلامیة والإعـلان 

العالمي لحقوق الإنسان. ویتضمن ھذا التنظیم الدسـتوري نـوعین مـن الحقـوق 

والحریات العامة الأول: حقوق مطلقـة غیـر مقیـدة؛ والثـاني: حقـوق وحریـات 

عامة یخضع تنظیمھا لقیود قانونیة تھدف إلى الحفاظ على النظام العام والآداب 

العامة من ناحیة، ولتأكید الواجبـات العامـة علـى المتمتعـین بھـذه الحقـوق مـن 

ناحیة أخرى. ویعُتبر حق المواطنین في التنقل والسفر من الحقوق التـي ارتقـى 

 
(88   ) Art L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit. « La décision portant obligation de quitter 
le territoire français est motivée… ». 
(89) Art L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit. « Les décisions relatives au refus et à la fin 
du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612- 5 et 
les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de 
retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont 
distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 
Elles sont motivées ». 
(90   ) Art L.632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit. « …Devant la commission, l'étranger peut 
faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un 
procèsverbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec 
l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente 
pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à 
l'intéressé. … ». 
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۹۱۸ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
بھا المشرع الدستوري إلى مصاف الحقوق والحریات العامة، حیـث یتـیح لھـم 

حریة التنقل والإقامـة والھجـرة، ویكُفـل لھـم ذلـك دون إبعـادھم عـن الإقلـیم أو 

، ولا یجــوز مــنعھم مــن مغــادرة الدولــة أو فــرض )۹۱(مــنعھم مــن العــودة إلیــھ 

الإقامة الجبریة علیھم إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محـدودة. ویعُـد ھـذا الحـق 

دستوریاً، ولا یجوز المساس بھ دون مبرر أو تقلیصھ بغیر مقتضى. وقد تدخل 

المشرع الدستوري لتنظیم ھذا الحـق، مـع التأكیـد علـى أن أي تنظـیم تشـریعي 

 .)۹۲(یجب ألا یمس جوھره أو ینقص منھ

وحیث إن من حق المواطن في استخراج وحمـل جـواز السـفر لا یمثـل فقـط         

رمزًا لمصریتھ التي یعتز بھا داخل وطنھ وخارجھ، بل ھو أیضًا جـزء مـن حریتـھ 

، حیـث نصـت علـى أن ٥٤الشخصیة التي أكد علیھا الدستور المصري فـي المـادة  

ھذه الحریة مصونة ولا یجوز المساس بھا إلا في حالات التلبس. ولا یمكن القـبض 

ا لمـا تقتضـیھ الضـرورة  على أي شخص أو منعـھ مـن التنقـل إلا بـأمر صـادر وفقًـ

للتحقیق وصیانة أمن المجتمع، ویصدر ھذا الأمر من القاضـي المخـتص أو النیابـة 

العامة وفقًا لأحكام القانون. ویشیر ھذا إلى أن حریـة الانتقـال تعُتبـر مـن الحریـات 

العامة، وأن تقییدھا بدون مبرر قانوني یعطل بعـض خصـائص الحریـة الشخصـیة 

ــذه  ــدیر ھ ــدھا تق ــریعیة وح ــلطة التش ــتور للس ــل الدس ــد أوك ــھا. وق ــوض أساس ویق

الضرورات، مما یعني أن تحدید شروط إصدار وثیقة السفر یعود إلى ھذه السلطة، 

حیث أن الأصل ھو منح ھـذه الوثیقـة، والاسـتثناء ھـو المنـع، ولا یجـوز أن یكـون 

المنع من التنقل إلا بقرار مـن قـاضٍ أو عضـو فـي النیابـة العامـة، دون تـدخل مـن 

 
 . المعدل ٢٠١٤من الدستور المصري  ٦٢المادة  (٩١)
قضائیة، الدائرة الثانیة، بتاریخ  ٧١لسنة  ١١٨٥٧محكمة القضاء الإداري، الدعوي رقم  (٩٢)

 .  المحكمة الإداریة العلیا:٢٠/١/٢٠١٩
 . ١٢/٢٠٢١/ ٢٥قضائیة، الدائرة الأولي، بتاریخ  ٦٧لسنة   ٢٧٣٠٠الطعن رقم   -
 . ٤/٢٠١٣/ ٦قضائیة، دائرة توحید المبادئ، بتاریخ  ٥٧لسنة   ١٢٢٥١الطعن رقم  -
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۹۱۹ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
السلطة التنفیذیة. كما أن الدستور قد أكد على الحقوق المتعلقة بحق التنقل في المـادة 

، التي تقر بحق المواطن في الھجرة الدائمة أو المؤقتة، شریطة أن ینظم القانون ٦٢

ھذا الحق وإجراءات وشروط الھجرة ومغادرة البلاد. ھذا یعني أن الدستور لم یمنح 

السلطة التنفیذیة صلاحیات تنظیم ما یتعلق بھذه الحقوق، بل یجب أن تتولى السلطة 

التشریعیة إصدار القوانین المنظمة لھا. وقد استقر قضاء المحكمة علـى أن السـلطة 

التشــریعیة لا یمكنھــا التنــازل عــن اختصاصــھا بتنظــیم حــق مــن الحقــوق وإحالتــھ 

 .)۹۳(بالكامل إلى السلطة التنفیذیة دون وضع ضوابط عامة وأسس رئیسیة تلتزم بھا

لسـنة   ٩٧من قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقـم    ١١،  ٨إن نص المادتین          

، بما یتضمنانھ من تفویض لوزیر الداخلیة بتحدید شروط منح جـواز السـفر ١٩٥٩

، )۹٤(ومنحھ سلطة رفض منح الجـواز أو تجدیـده، بالإضـافة إلـى سـحبھ بعـد منحـھ

ر تجـاوزًا لصــلاحیات المشـرع فــي وضـع الأسـس العامــة لتنظـیم جــوازات  ویظُھـِ

السفر، رغم أن الجواز ھو الوسـیلة الوحیـدة للمـواطن لمغـادرة بلـده والعـودة إلیـھ. 

یرتبط ھذا ارتباطًا وثیقًا بالحقوق التي یضمنھا الدستور، وبالتالي فـإن ھـذا التنظـیم 

من قرار وزیر الداخلیة رقم  ٣من قبل المشرع یعتبر مخالفًا للدستور. كما أن المادة 

التي نظمت منح وتجدید جواز السفر للزوجة وحددت الشروط   ١٩٩٦لسنة    ٣٩٣٧

اللازمة لذلك، مما یتیح إلغاء الموافقة السابقة على إصدار أو تجدید الجـواز، تسـتند 

. لذلك فإن القضاء بعـدم ١١،  ٨إلى الصلاحیات الممنوحة للوزیر بموجب المادتین  

دســتوریة ھــاتین المــادتین یــؤدي بالضــرورة إلــى ســقوط المــادة الثالثــة مــن ذلــك 

. ومع ذلك لا یمنع ھذا من أن یتولى المشرع إصدار تشریع أصـلي یـنظم )۹٥(القرار

منح وتجدید جواز السفر للزوجة وسحبھ، مع مراعاة التوازن بین حریة التنقل، بما 

 
رقم    (٩٣) القضیة  المصریة،  العلیا  الدستوریة  المحكمة   ٢١لسنة    ٢٤٣المحكمة  قضائیة 

 . ٤/١١/٢٠٠٠الدستوریة العلیا "دستوریة"، بتاریخ 
 . ١٩٥٩ /١٦/٥، بتاریخ ٩٩الجریدة الرسمیة، العدد (٩٤)
 . ٢٠١٠ /٢٦/١قضائیة، بتاریخ   ٥٣لسنة   ٩٥٧٩محكمة القضاء الإداري، الدعوي رقم  (٩٥)
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۹۲۰ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
مـن   ١١یشمل الحق في مغادرة الوطن والعودة إلیـھ، وبـین مـا تـنص علیـھ المـادة  

الدستور المصري من كفالة التوفیق بین واجبـات المـرأة نحـو الأسـرة وعملھـا فـي 

المجتمع، مع مراعاة مساواتھا بالرجل دون الإخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة. كما 

یجــب الالتــزام بالمــادة الثانیــة مــن الدســتور التــي تــنص علــى أن مبــادئ الشــریعة 

 الإسلامیة ھي المصدر الرئیسي للتشریع.

ا بمبــدأ         ا وثیقــً بنـاء علیــھ فـإن مبــدأ تسـبیب القــرارات الإداریـة یــرتبط ارتباطـً

دیمقراطیة الإدارة. وفي ھذا السیاق، خلص أحـد البـاحثین إلـى أن فـرض التسـبیب 

الإلزامي للقرارات الإداریة سیساھم في تغییر العلاقة التقلیدیة بین المواطن العربي 

والإدارة، والتي غالبًا ما تتمیز بالإحساس بالتبعیة وعدم الثقة من جھة، والرغبة في 

السیطرة والتحكم من جھة أخرى. وھذا یشیر إلى إمكانیة بدء حوار في إطار مفھوم 

، ومع ذلك یشیر باحث آخـر إلـى أن مبـدأ عـدم التسـبیب الإلزامـي )۹٦(إنساني جدید 

للقرارات الإداریة سیظل یعبر عن البیروقراطیة السائدة في النظام الإداري بالـدول 

 . )۹۷(المتخلفة، التي تبرر ذلك تحت مبررات مثل السریة والھیمنة الإداریة

ثانیاً: تقییم القاضي الإداري لعیب الشكل في القرارات الإداریة التي تقید حریة       

 التنقل: 

رقابة القاضي الإداري الفرنسـي لعیـب الشـكل فـي القـرارات الإداریـة المقیـدة   .١

: نظرًا لأھمیة القواعد المتعلقة بركن الشكل في القرارات الإداریة، الحریة التنقل

قام مجلس الدولة الفرنسي بتوسیع نطاق تفسیر النصوص المرتبطة بھذا الـركن. 

الھدف من ھذه القواعد الشكلیة ھو حمایة المصلحة العامة ومصالح الأفراد علـى 

 
(96)Pierre-Laurent FRIER, « Vice de forme », op.cit, n° 72, p 13. 

أشرف عبد الفتاح أبو المجد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات   (٩٧) 
القاھرة،   والتوریدات،  للتسویق  المتحدة  العربیة  الشركة  مقارنة،  دراسة  ،  ٢٠٠٨الإداریة، 

 وما بعدھا. ٢٧٢ص
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۹۲۱ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
. وفي )۹۸( بتسرعحد سواء، وذلك لتجنب وقوع الإدارة في الأخطاء أو التصرف 

ھذا السیاق یجب الإشارة إلى أن تـدخل القاضـي الإداري یلـزم الإدارة بتوضـیح 

أسباب اتخاذ قراراتھا. طلـب الإفصـاح عـن الأسـباب یعـد جـزءًا مـن إجـراءات 

دعوى الإلغاء، وإذا امتنعت الإدارة عن الإفصاح عن سبب القرار الإداري، فإن 

 .)۹۹( السبب ذلك یؤدي إلى إلغاء القرار بسبب انعدام 

ومــن أشــھر التطبیقــات القضــائیة لمجلــس الدولــة الفرنســي قــراره فــي قضــیة       

Belkacem Abina حیـث قضـى بإلغــاء حكـم المحكمـة الإداریــة ببـاریس التــي ،

أیدت قرار الإبعاد الصادر عن وزیر الداخلیـة الفرنسـي بحـق السـید بلقاسـم. اسـتند 

مجلس الدولة في إلغائھ للقرار إلى عدم التزام الإدارة بتسبیب قرار الإبعاد، وفقًا لما 

المتعلـق بتسـبیب القـرارات الإداریـة وتعزیـز  ١٩٧٩یولیـو  ١١ینص علیھ قـانون 

ــزم بتســبیب القــرارات المرتبطــة  العلاقــة بــین الإدارة والجمھــور. ھــذا القــانون یلُ

بالحریات العامة، مع منح الإدارة إعفـاءً مـن ھـذا الالتـزام فـي حـالات الاسـتعجال 

. والسؤال ھنـا ھـو مـا إذا كـان قـرار الإبعـاد قـد صـدر فـي ظـروف )۱۰۰(  القصوى

، والـذي یعفـي ٢٦٥٨-٤٥من المرسـوم رقـم    ٢٦استعجال مطلق وفقًا لنص المادة  

-٧٩الإدارة من وجوب تسبیب القرار، إضافةً إلى المادة الرابعـة مـن القـانون رقـم 

التـي تسـمح بعـدم التقیـد بالشـكلیة فـي تلـك الحـالات. ففـي ھـذه القضـیة رأى  ٥٨٧

مفوض الحكومة أن التسبیب غیر ضروري في حالات الاستعجال القصـوى، حتـى 

في سیاق إبعاد الأجانب. ومع ذلك في قضیة السید بلقاسم، وھـو جزائـري الأصـل، 

وُجد أن الحالة تقع بین الاستعجال المطلق والعادي، ممـا یعنـي أنـھ لا یوجـد مبـرر 

لعدم تسبیب قرار الإبعاد الصادر عن وزیر الداخلیة، وكان بالإمكان تقدیم التسـبیب 

وقت إصدار القرار. وعلیھ یمكن القول إن غیاب التسبیب لا یؤدي دائمًا إلـى إلغـاء 
 

 ٢٤٩سلیمان الطماوي النظریة العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  (٩٨)
 ٧١٦عبد الله الرقاد، تسبیب القرار الإداري ، مرجع سابق، ص  (٩٩)

(100) C.E, 13 janvier 1988, req n° 65856, A.J.D.A, 1988, p 225. 
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۹۲۲ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
القــرار الإداري فــي حــالات الاســتعجال القصــوى. ھــذه الوضــعیة تــدفع القاضــي 

الإداري إلى التسامح مع عدم تسبیب الإدارة لقراراتھا إلا في حـالات نـادرة، نظـرًا 

ــة الوقــت الكــافي لتوضــیح  ــدى الســلطة الإداری ــھ فــي معظــم الحــالات یكــون ل لأن

. فمبدأ تسـبیب )۱۰۲(  Abdul، كما طبّقھ القاضي في قضیة إبعاد السید  )۱۰۱(الأسباب 

القرارات الإداریة ذات الصلة بحریة التنقـل یعتبـر مـن المبـادئ الثابتـة فـي قضـاء 

مجلس الدولة الفرنسي فیراقب مدى التزام الإدارة بتسبیب قراراتھا الفردیة المتعلقة 

، أو في رفض تجدید بطاقة الإقامـة )Rezzouk  )۱۰۳بإبعاد الأجانب، كما في قضیة  

 .)Malley)۱۰٤لأجنبي كما في قضیة 

رقابة القاضي الإداري المصري لعیب الشـكل فـي القـرارات الإداریـة المقیـدة  .٢

: اتجـھ القضـاء الإداري المصـري إلـى أن الأصـل ھـو عـدم التـزام لحریة التنقـل

الإدارة بتسبیب قراراتھا إلا إذا كانت ملزمة بذلك بموجب نص قانوني. ومع ذلـك، 

فإن الأسباب التي تقدمھا الإدارة تصبح خاضعة لرقابة القاضي الإداري للتأكد مـن 

ــدعوى  دمت للمحكمــة وأصــبحت جــزءًا مــن ال ــُ مــدى مشــروعیتھا، طالمــا أنھــا ق

. وعلاوة على ذلك قد یلزم القاضي الإداري الإدارة بتسبیب )۱۰٥(  أمامھاالمرفوعة  

بعض القرارات الإداریة دون وجـود نـص صـریح یلزمھـا بـذلك، مثـل القـرارات 

المتعلقة بالضبط الإداري، حیث استلزم مجلـس الدولـة الفرنسـي تسـبیبھا، وكـذلك 

 
(101)Pierre-Laurent FRIER, « Vice de forme », op.cit, n° 102, p 20. 
(102)C.E, 6 mai 1988, Abdul, Rec. CE, p 182 
(103) C.E, sect, 11 juin 1982, Rezzouk, A.J.D.A 1982, p 599. 
(104)- C.E, 30 juin 1982, Malley, Rec. CE, p 504 ; T.A Nantes, 31 
décembre 2013, n° 12247, cité par Denis SEGUIN, op.cit, p 21.  

 المحكمة الإداریة العلیا: (١٠٥)
   .٢٩/١/١٩٩٤قضائیة، بتاریخ  ٣٧لسنة  ٣٩٤٥الطعن رقم   -
    .٢٩/١/١٩٩٤قضائیة، بتاریخ   ٣٦لسنة   ٧٩٨الطعن رقم   -
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۹۲۳ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
. )۱۰٦( للقـانونجمیع القرارات ذات الطـابع التـأدیبي، اسـتناداً إلـى المبـادئ العامـة 

 ١٩٩٩سـبتمبر    ٢٨وحكمت محكمة القضاء الإداري في جلستھا المنعقـدة بتـاریخ  

ق،  ٥٣لســنة  ٩٤٨٧بقبــول الالتمــاس بإعــادة النظــر شــكلاً، فــي الالتمــاس رقــم 

ق. وفیمــا یخــص  ٥٣لســنة  ٦٠٣٢والمتعلــق بــالحكم الصــادر فــي الــدعوى رقــم 

موضوع الالتماس، قررت المحكمة إلغاء الحكم الملـتمس فیـھ فیمـا یتعلـق بـرفض 

طلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ بشأن الصغیرین. وقد ترتب على ذلـك وقـف 

تنفیذ قرار جھة الإدارة المتعلق برفض إصدار جوازي سفر بـدل فاقـد للصـغیرین 

ومنعھما من السفر، بما یترتب علیھ من آثار قانونیة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم 

لم یتضمن فـي منطوقـھ أو أسـبابھ أي قصـر لصـلاحیة جـوازي السـفر الخاصـین 

بالصغیرین على دولة محددة فقط، مثلما زعمت جھة الإدارة، بل لم یقصـره علـى 

دولة واحدة دون غیرھا. وما ورد في أسباب الحكم من ذكـر "إنجلتـرا" جـاء فقـط 

في سیاق الإشارة إلى ما ذكرتھ المدعیة في دعواھا بأنھا مرشحة لبعثة علمیة إلـى 

"إنجلترا"، وأنھا ترغب في اصطحاب أبنائھا معھا دون أن یتضمن الحكم أي قیـد 

 .)۱۰۷( فقطعلى سفر الصغیرین إلى إنجلترا 

 الفرع الثاني 

 رقابة القاضي الإداري على عیب مخالفة الإجراءات 

یقصد بعنصر الإجراءات مجموعة القواعد التي تلتزم الإدارة باتباعھـا عنـد        

إصدار القرارات الإداریة. وبالتالي إذا صدر القرار الإداري دون أن تلتـزم الإدارة 

ا، فــإن ذلــك یترتــب علیــھ وجــود عیــب فــي  بــالإجراءات المنصــوص علیھــا قانونــً

الإجراءات، مما یجعلـھ عرضـة للإلغـاء لعـدم المشـروعیة. وفـي الأصـل لا تكـون 

 
ص     (١٠٦) سابق،  مرجع  الإداریة،  القرارات  إلغاء  دعوى  في  الوسیط  الدین،  جمال  سامي 

٤٧٠ . 
   . ٢٦/١/٢٠١٠ق، بتاریخ  ٥٤لسنة   ١٢١٠محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم  (١٠٧)
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۹۲٤ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الإدارة ملزمة باتباع إجراءات محددة عند إصـدار قراراتھـا الإداریـة، إلا إذا نـص 

القانون أو التنظیم على خلاف ذلـك. فـي مثـل ھـذه الحـالات، تكـون الإدارة ملزمـة 

باتباع الإجراءات القانونیة المقررة، حیث تكون سلطتھا مقیدة ولا یجوز لھا تجاوز 

. ولحمایــة حقــوق الأفــراد )۱۰۸( القانونیــةتلــك الإجــراءات المحــددة فــي النصــوص 

وحریاتھم وضمان تحقیـق المصـلحة العامـة، قـد یشـترط القـانون أو التنظـیم اتبـاع 

ا مـن حیـث  إجراءات معینة، ویترتب على مخالفتھا أن یصبح القرار الإداري معیبًـ

 العیـب الإجراءات، مما یتیح للقاضي الإداري إمكانیة إلغـاء القـرار بنـاءً علـى ھـذا 

)۱۰۹(. 

جدیر بالذكر أن ھناك خلطاً بین الفقھاء حول التمییز بین عیب الشكل وعیـب         

الـذي دمـج عیـب   Lafferrièreالإجراءات. فقد تأثر الـبعض بـآراء الفقیـھ الكبیـر  

، وفي الوقت الراھن )۱۱۰(  الإداريالإجراءات ضمن ركن الشكل في إصدار القرار  

. )۱۱۱(ضـرورة الجمـع بـین العیبـین  Ricciو  Debbaschیرى بعض الفقھاء مثـل  

، ترى أن ھنـاك تمـایزاً واضـحاً Chapusلكن فئة أخرى من الفقھاء وعلى رأسھم  

بین العیبین. فعلى عكس عیب الإجراءات الذي یتعلق بالخطوات الإجرائیـة لإعـداد 

القرار الإداري، یرتبط عیب الشكل بالمظھر الخارجي للقـرار، والـذي یتجلـى مـن 

خلال نموذج معین. ولضـمان حمایـة أكبـر لحقـوق وحریـات الأفـراد فـي مواجھـة 

ســلطات الإدارة وامتیازاتھــا، ینبغــي علــى المشــرع أن یفــرق بــین قواعــد الشــكل 

والإجراءات، بحیـث تصـبح كـل منھمـا سـبباً مسـتقلاً لإلغـاء القـرار الإداري. ھـذا 

التمییز یمثل دعوة إلى الإدارة لتوخي الحذر والحرص على تحقیق المصلحة العامة 

 
(108)Fabrice MELLERAY, op.cit, n° 13, p 7. 

 . ٢٧٠محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري ــ دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص  (١٠٩)
(110)Pierre-Laurent FRIER, « Vice de forme », op.cit, n° 102, p 20. 
(111)Charles DEBBASCH, Jean-Claude RICCI, Contentieux 
administratif, Dalloz, Paris, 1999, p 677 
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۹۲٥ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
عند اتخاذ القـرارات، حتـى وإن كـان ذلـك یزیـد مـن العـبء الواقـع علـى القاضـي 

 . )۱۱۲(الإداري

 الأول  الغصن
 مفھوم عیب الإجراءات في القرار الإداري 

: عیـب الإجـراءات ھـو العیـب الـذي یصـیب أولاً: تعریف عیـب الإجـراءات        

مجموعة الإجراءات والمراحل التي تسبق عملیة اتخاذ القرارات الإداریـة وتسـاھم 

في تكوینھا وتشكیل محتواھا. أو ھو تلك الإجراءات المنصوص علیھا قانوناً والتي 

تؤثر بشكل مباشر على مشروعیة القـرارات الإداریـة فـي جمیـع الأحـوال، كونھـا 

جزءاً لا یتجزأ من القرار الإداري. فإذا تم تجاوز ھـذه الإجـراءات أو تخلفـت، فـإن 

ا )۱۱۳(القرار یعد باطلاً، مما یتیح الفرصة للطعن فیھ إداریاً وقضـائیاً  . ویمكـن أیضـً

تعریف الإجراءات في القـرار الإداري علـى أنھـا تعبیـر الإدارة عـن إرادتھـا وفقـاً 

للطرق التي حددھا القانون. وبصفة عامة لا تكون الإدارة ملزمـة باتبـاع إجـراءات 

معینة عند إصدارھا للقرار الإداري، إلا إذا قیدھا نص قانوني بذلك. ویكـون مـنھج 

المشرع ھو العامل الحاسم في تحدید بطـلان القـرار الإداري إذا شـدد علـى إجـراء 

معین وجعلھ فـي صـیغة قاعـدة آمـرة تلُـزم الإدارة باتباعھـا. أمـا القاضـي الإداري 

بصفتھ المطبق للنصوص القانونیة على المنازعـات، فھـو الـذي یسـتنتج مـدى ھـذا 

 .)۱۱٤(التشدد، وبالتالي یحدد ما إذا كان الإجراء جوھریًا أم لا

: تبرز أھمیة الإجراءات المتبعة فـي ثانیاً: أھمیة الإجراءات في القرار الإداري     

إصدار القرارات الإداریة في دورھا في حمایة المصلحة العامة التي تسـعى الإدارة 

 
(112)  René CHAPUS, Droit administrative général, T 1, 13 ème édition, 
Montchrestien, L.G.D.J, Paris, 1999, p 912. 

 .٧٥عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص  (١١٣)
القرارات    (١١٤) في  والإجراءات  الأشكال  توازي  قاعدة  تعریف  حامد،  محمد  عاطف  وائل 

الإداریة المضادة وموقف كلا من الفقھ والقضاء الفرنسي والمصري من التعریف ونطاق تطبیق  
 . ٢٥، ص٢٠٢١،  ١، العدد٤القاعدة، مجلة كلیة الحقوق جامعة المنیا، المجلد
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 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
إلى تحقیقھا. إضافة إلى ذلك، تسھم ھـذه الإجـراءات فـي تكـریس ضـمانات أخـرى 

ا  تھدف إلى حمایة حقوق وحریات الأفراد، مما یعزز مبدأ الشرعیة ویضـمن توازنًـ

 بین سلطة الإدارة وحقوق المواطنین.

تبرز أھمیة الإجراءات في عملیة إصدار القـرار الإداري  :حمایة المصلحة العامة .١

في أن المشرع یفرضھا عادة لضمان تحقیق المصـلحة العامـة. فھـي تسـاعد علـى 

حمایة الإدارة مـن مخـاطر التسـرع، وتجبرھـا علـى اتخـاذ قراراتھـا بعـد دراسـة 

. فـالإجراءات لیسـت )۱۱٥(متأنیة، بما یحافظ على مبـدأ مشـروعیة النشـاط الإداري

مجرد روتین أو عقبات بیروقراطیة لا قیمة لھا، بـل ھـي فـي جوھرھـا ضـمانات 

للإدارة، تمنعھا من التسرع وتجنبھا تھدیـد حریـات الأفـراد باتخـاذ قـرارات غیـر 

مدروسة. كما أنھا تدفع الإدارة إلى التروي فـي اتخـاذ قراراتھـا ووزن الملابسـات 

ا للأفـراد  المحیطة بھا، وذلـك بمـا یخـدم المصـلحة العامـة. ھـذا الـنھج یـوفر أیضـً

ضمانات تحمیھم مـن احتمـالات تعسـف الإدارة. وكمـا قـال بحـق الفقیـھ الألمـاني 

: "إن الشــكلیات والإجــراءات تعــد الأخــت التــوأم للحریــة، وھــي Iheringالكبیــر 

العدو اللدود للـتحكم والاسـتبداد"، وذلـك علـى خـلاف الـرأي الشـائع الـذي یعتبـر 

 .)۱۱٦(القواعد الإجرائیة مجرد تعقیدات بلا فائدة

لا شك أن المشرع عنـدما یضـع إجـراءات محـددة   حمایة حقوق وحریات الأفراد: .٢

لإصدار القرار الإداري، فإنھ یسعى لتحقیق أھداف عامة تتجسد في حمایـة حقـوق 

ــا یشــكل ضــمانات مھمــة تحمــیھم مــن احتمــالات تعســف  ــراد، مم ــات الأف وحری

. وعلى الرغم من أن السلطات الإداریـة تتمتـع بحـق التنفیـذ المباشـر، )۱۱۷(الإدارة

وبسلطة تقدیریة، إضافة إلى قرینة السلامة التي تفُترض لصـالحھا، إلا أنـھ یتعـین 
 

 . ٧٣  ص ،٢٠٠٥  عنا�ة، العلوم،  دار  الإدار�ة، القرارات �علي، الصغیر دمحم (١١٥) 
 . ٤٣٧ ص مرجع سابق،  ،الإدار�ةسامي جمال الدین، الوس�ط في دعوى إلغاء القرارات   (١١٦)
 ٢٣٤ص   ،٢٠٠٤، الإسكندر�ة، منشأة المعارف، الإدار�ةسامي جمال الدین، الدعاوى  (١١٧)
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 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
علیھا الالتزام بالمسـار الـذي تحـدده القـوانین والتنظیمـات. ومـن ثـم فـإن القواعـد 

المتعلقة بالإجراءات في إصـدار القـرارات الإداریـة تھـدف إلـى حمایـة المصـلحة 

 .)۱۱۸(العامة ومصلحة الأفراد على حد سواء

 الثاني الغصن
 حالات تحقق عیب الإجراءات 

ــي العمــل أولاً: الإجــراء الاستشــاري        ــارزة ف : أصــبحت الاستشــارة ســمة ب

الإداري، حیث یفرض المشرع فـي كثیـر مـن الأحیـان علـى الإدارة الالتـزام بھـذا 

الإجراء، وقد تلجأ الإدارة إلى تطبیقھ بشكل تلقائي. ومع تعقیـد الحیـاة الإداریـة فـي 

الدولة الحدیثة، بـات مـن المعتـاد أن یفـرض المشـرع علـى الإدارة استشـارة جھـة 

معینــة قبــل إصــدار بعــض قراراتھــا. تتحــدد ھــذه الجھــة بحســب موضــوع القــرار 

ومضمونھ، وقد تكون ھیئة إداریـة أخـرى، لجنـة خاصـة تشُـكل لھـذا الغـرض، أو 

. وتجـدر الإشـارة إلـى أن بعـض القـرارات )۱۱۹(أفراداً أو مكاتـب فنیـة متخصصـة

ــلإدارة إصــدارھا إلا بعــد عــرض  ــة، بحكــم طبیعتھــا الخاصــة، لا یجــوز ل الإداری

موضوعھا على جھة معینة حددھا المشرع. ویؤثر عدم الالتزام بھذا الإجراء علـى 

 .)۱۲۰(صحة القرار الإداري، لأنھ قد وُضع لتحقیق ھدف محدد قصده المشرع

ویختلف الرأي الاستشاري في كونھ قد یكون اختیاریاً أو ملزمـاً لـلإدارة. ففـي       

الحالة الأولى یشترط المشرع لصحة إصدار بعض القرارات، خاصة تلـك المتعلقـة 

 
  العر�ي،   الفكر  دار  الإلغاء،  قضاء  الأول،  الكتاب  الإداري،  القضاء  ،الطماوي   سل�مان  (١١٨)
 ٧٥٣ص  ،١٩٨٦ القاهرة

  ٤٤٠سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  (١١٩)
 وما بعدھا. 

(120) Pierre-Laurent FRIER, « Vice de procédure», Répertoire de 
contentieux administratif, Dalloz, octobre 2004, actualisation octobre 
2014, n° 17, p 6. Bertrand SEILLER, « Acte administratif: Identification 
», Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, octobre 2015, 
actualisation avril 2019, n° 434, p 109. 
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۹۲۸ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
بتوقیــع عقوبــات إداریــة أو بممارســة الضــبط الإداري، أخــذ رأي جھــات أو لجــان 

معینة. ویھدف ھذا الإجراء إلى ضمان مصداقیة وصحة القـرار، نظـراً لمـا تمتلكـھ 

ھذه اللجان من مقومات فنیة لا تتوفر لـدى مصـدر القـرار الإداري، بالإضـافة إلـى 

. لكـن لا یكفـي أن تلتـزم )۱۲۱(حیادھا الذي قد یفتقر إلیھ من یملك سلطة اتخاذ القرار

الإدارة بالإجراء الاستشاري فقط؛ فیجب أیضاً أن یكـون القـرار الإداري مشـروعاً 

من حیث تشكیل اللجنة التي یطُلب رأیھا، وفقاً لما ینص علیھ القانون. ویجب أن یتم 

الالتزام بالأحكام التي تنظم طرق انعقاد اللجنة من حیث نصاب الأعضـاء ورئاسـة 

العضو الذي حدده القانون. وعلـى الـرغم مـن أن رأي اللجـان الفنیـة الـذي یسـتلزم 

المشرع طلبھ قد یكون استشاریاً في بعض الأحیان، مما یتیح للإدارة أن تأخذ بھ أو 

تتجاھلھ، فإن إغفال طلب ھذا الرأي من البدایة قد یؤدي إلى إلغـاء القـرار مـن قبـل 

القاضي الإداري، باعتباره مخالفاً لإرادة المشرع ویشكل خللاً في الشكل الجوھري 

. ویمكن أن یكون الرأي الاستشاري ملزماً في حالتین: الأولـى إذا نـص )۱۲۲(للقرار

القانون بوضوح على ضرورة طلب الـرأي، والثانیـة إذا كـان إغفالـھ سـیؤدي إلـى 

 .)۱۲۳(إضعاف المصلحة التي حرص القانون على تأمینھا

وذھب مجلـس الدولـة الفرنسـي إلـى أبعـد مـن ذلـك، حیـث اعتـرف لـلإدارة         

بإمكانیة إنشاء لجان استشاریة ضمن نطاق اختصاصھا. فقد قضى المجلـس بأنـھ لا 

یوجد نص قانوني یمنع الوزیر الأول من إنشاء لجنة استشاریة خاصة بتنظیم وسیر 

. )۱۲٤(مرفق العدالة، بشرط عدم التعدي على اختصاص السلطات والھیئات الأخرى

ومن ناحیة أخرى فإن الاستشارة التلقائیة لجھة أو لجنة معینـة لا تكـون قانونیـة إلا 
 

 . ٣١عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص  (١٢١)
(122)C.E 3 septembre 1997, Syndicat national négoce indépendant des 
produits sidérurgiques, req n° 156599, Rec. C.E, p 644 

 . ١٩٨٧ــ   ١٢ــ   ٢٢ق، بتاریخ   ٣١لسنة  ٢١١٨المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  (١٢٣) 
(124)  C.E, sect, 25 février 2005, Syndicat de la magistrature, req n° 
265482, A.J.D.A, 2005, p 995. 
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 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
إذا كانت السلطة الإداریة صاحبة سلطة التقریر لا تعتبر نفسھا ملزمة بالرأي الـذي 

تم طلبھ. لـذلك، رفـض مجلـس الدولـة الفرنسـي مراقبـة امتنـاع الإدارة عـن تنظـیم 

إجراء استشاري خارج نطاق اختصاصھا، مما یشـیر إلـى أن الاستشـارة یجـب أن 

 .)۱۲٥(تلتزم بالقانون ولا تتجاوز اختصاصات الإدارة

في الحالة الثانیة توجد بعض القرارات الإداریة التي یعتبر المشـرع أن مجـرد       

أخذ رأي لجنة أو جھة معینة لا یكفـي كضـمانة لإصـدارھا. ففـي ھـذه الحـالات، لا 

تكون الإدارة ملزمة بالتقید بما توصل إلیھ الرأي الاستشاري فحسب، بل یتعـین أن 

تحصل اللجنة المعنیة على موافقة واضحة على مضمون القـرار. إذا صـدر القـرار 

. )۱۲٦(على خلاف مضمون الرأي الاستشاري الملـزم، فإنـھ یكـون عرضـة للإلغـاء

 ١٩٦٠لسـنة  ٨٩مـن القـانون رقـم  ٢٦مثال على ذلك ھـو مـا نصـت علیـھ المـادة 

المعدل والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر، حیث تـنص المـادة علـى أنـھ لا 

یجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان وجوده یشكل تھدیداً لأمـن 

الدولة أو سلامتھا، وذلك بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص علیھا في المـادة 

.ھذا النص یثیر تسـاؤلاً حـول مـدى إلزامیـة رأي )۱۲۷(والحصول على موافقتھا  ٢٩

اللجنة بالنسبة لـلإدارة صـاحبة الاختصـاص. وقـد اختلـف الفقـھ فـي تفسـیر الـنص 

القانوني المذكور، لكن الرأي الغالب یذھب إلى أن الإدارة تلتزم برأي اللجنة، سواء 

 
(125)Bertrand SEILLER, « Acte administratif: Régime », op.cit, n° 127, 
p 39 

. ٣٦عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، مرجع سابق، ص (١٢٦)
 للمزید ینظر: 

Pierre-Laurent FRIER, « Vice de procédure», op.cit, n° 29, p 8. 
في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمھوریة مصر    ١٩٦٠لسنة    ٨٩القانون رقم    (١٢٧)

العدد   رسمیة  الجریدة  منھا،  والخروج  في  ٧١العربیة  صادرة  المعدل   ١٩٦٠مارس    ٢٤، 
،  ٢٠٠٥مایو    ٧(مكرر)، صادرة في    ١٨، الجریدة رسمیة العدد  ٢٠٠٥لسنة    ٨٨بالقانون رقم  

رقم   بالقانون  العدد  ٢٠١٦لسنة    ٧٧المعدل  الجریدة رسمیة  في    ٣٨،  (ج)، صادرة   ٢٦مكرر 
مكرر (ب)،    ٣٠، الجریدة رسمیة العدد  ٢٠١٩لسنة    ١٤٠، معدل بالقانون رقم  ٢٠١٦سبتمبر  

 . ٢٠١٩یولیو  ٣٠صادرة في 
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۹۳۰ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
علـى   ٢٦كان بالموافقة أو الرفض لقـرار الإبعـاد. یـنص الحكـم الـوارد فـي المـادة  

اشتراط موافقة اللجنة لإصدار قرار الإبعاد، مما یعنـي ضـمنیًا التـزام جھـة الإدارة 

بالرأي الاستشاري. فإذا رفضت اللجنـة، لا یمكـن لـلإدارة إصـدار القـرار، أمـا إذا 

. )۱۲۸(وافقت على إبعاد الأجنبي، فیمكن للإدارة حینھا إصـدار وتنفیـذ قـرار الإبعـاد 

 ویمیل الباحث إلى ھذا الرأي.

ویظھــر الإجــراء الاستشــاري بشــكل واضــح فــي القــرارات المتعلقــة بترحیــل       

الأجانب، حیث نص المشرع الفرنسي على أن الإدارة المختصة لا یمكنھـا إصـدار 

 Commissionقـــرار الإبعـــاد إلا بعـــد عـــرض الأمـــر علـــى لجنـــة الإبعـــاد ("

d'expulsion تتكون ھذه اللجنة من رئیس المحكمة الابتدائیة لمقر المقاطعة أو .("

من ینوب عنھ، قاضٍ معین من المحكمة الابتدائیة، ومستشار من المحكمة الإداریة، 

. ونص المشرع الفرنسي على )۱۲۹(  المختصةوتعُقد بناءً على طلب السلطة الإداریة 

أن إجراء استشارة لجنة الإبعاد لا یطُبق في حالات الاستعجال القصوى، مما یسمح 

. وعلى الرغم مـن أن المـادة )۱۳۰( استثنائیةللإدارة بتجاوز ھذا الإجراء في ظروف 

٦٣٢-٢L  مــن قــانون دخــول وإقامــة الأجانــب تــنص علــى أن لجنــة الإبعــاد تحیــل

محضر سماع الأجنبي مع رأي مسبب حول قرار الإبعاد للسلطة الإداریة المختصة 

لاتخاذ اللازم، فإن النص لا یحدد بوضوح ما إذا كان رأي اللجنة استشاریاً اختیاریاً  

ولكـن لا یلزمھـا  ،الـرأيأو ملزماً. یظھر النص وكأنـھ یفـرض علـى الإدارة طلـب 

 
بالأجانب   (١٢٨) الخاصة  الضبط  قرارات  على  القضائیة  الرقابة  الله،  جاب  حسن  لطفي  أمل 

 ٢١٤، ص ٢٠٠٤دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة حلوان 
(129)Art L.632-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit. 
(130)Art L.632-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit. 
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۹۳۱ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
. أما بالنسـبة لقـرار الإلـزام بـالخروج مـن الإقلـیم، فقـد حـددت )۱۳۱(بتطبیق محتواه

من قانون دخول وإقامة الأجانب الحالات التي تمنـع إصـدار ھـذا   L.611-٣المادة  

مـن ھـذه  ٩القرار ضد الأجنبي، بما في ذلك الحالة التي نصـت علیھـا النقطـة رقـم 

المادة، والتي تمنع طرد الأجنبي إذا كانت حالتھ الصحیة تتطلـب رعایـة خاصـة لا 

 .)۱۳۲( الأصليیمكن ضمان توافرھا بشكل كافٍ في بلده 

وفي الجانب المصري یـتم تنظـیم الإجـراء الاستشـاري المتعلـق بقـرار إبعـاد        

الأجانب من خلال طلب رأي لجنة الإبعـاد بخصـوص القـرار الصـادر عـن وزیـر 

المتعلـق بـدخول وإقامـة الأجانـب فـي   ١٩٦٠لسنة    ٨٩الداخلیة. ینص القانون رقم  

مصر على أنھ لا یجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كـان وجـوده 

ــة  ــى اللجن ــك بعــد عــرض الأمــر عل ــة أو ســلامتھا، وذل ــداً لأمــن الدول یشــكل تھدی

. أمـا بالنسـبة لقـرار الطـرد الـذي )۱۳۳(وموافقتھـا  ٢٩المنصوص علیھا فـي المـادة  

مكرر من نفس القانون، فلـم یـنص المشـرع المصـري علـى   ٣١نصت علیھ المادة  

وجوب عرض ھذا القرار على لجنة خاصة بالطرد. لذلك فإن إجراءات الاستشـارة 

لا تنطبق بشكل محدد على قرارات الطرد بموجب ھذا النص، مما یشیر إلـى تبـاین 

ــراءات  ــث الإج ــن حی ــاد والطــرد م ــة بالإبع ــرارات المتعلق ــة الق ــة معالج ــي كیفی ف

 الاستشاریة المطلوبة.

 ثانیاً: الوجاھیة وحق الدفاع:       

الإدارة تھــدف مــن خــلال إصــدار القــرارات الإداریــة إلــى تحقیــق المصــلحة        

العامة. وفي القرارات التي تتضمن فرض عقوبات إداریة أو تقیید حقوق وحریـات 
 

(131)Art L.632-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit. 
(132)Art L.611-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit 

 .المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بمصر ١٩٦٠لسنة  ٨٩من القانون رقم   ٢٦المادة  (١٣٣)
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۹۳۲ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الأفراد، ویجب على الإدارة أن تطُلعھم على المخالفات المنسوبة إلـیھم وأن توضـح 

نیتھا في اتخاذ القرار الإداري ضدھم. لذلك ألزم المشرع الإدارة في بعض الحالات 

بإصدار إخطار مسـبق للشـخص المعنـي قبـل اتخـاذ القـرار، بھـدف منحـھ فرصـة 

لمراجعة وضعھ، خصوصاً إذا كان القرار یمس حقوقًا وحریات عامـة مثـل حریـة 

ا )۱۳٤(التنقـل، حـق العمـل، أو حریـة التجـارة . ویجـب أن یـتم التحقیـق الإداري وفقًـ

للمعــاییر القانونیــة الصــحیحة، مــع تــوفیر جمیــع الضــمانات اللازمــة، كمــا أكــدت 

المحكمة الإداریة العلیا المصریة ــ فقد أشارت فـي حكمھـا إلـى ضـرورة اسـتدعاء 

الموظف مواجھتھ بالتھم، وتمكینھ مـن الـدفاع عـن نفسـھ، بمـا فـي ذلـك اسـتجواب 

ــذه  ــى ھ ــق الإداري إل ــر التحقی ــي. وإذا افتق ــھود النف ــتدعاء ش ــات واس ــھود الإثب ش

ــالمعنى القــانوني ــاً ب . ولا یكــون التحقیــق )۱۳٥(الضــمانات، لا یمكــن اعتبــاره تحقیق

الإداري مستوفیاً من حیث موضوعھ وھدفھ إلا إذا تناول الواقعة موضـوع الاتھـام 

بشـكل دقیــق، بحیـث یجــب تحدیـد عناصــرھا بوضـوح ویقــین مـن حیــث الأفعــال، 

الزمان، المكان، الأشخاص، وأدلة الإثبات. فإذا قصّر التحقیق فـي اسـتیفاء أي مـن 

ھذه العناصر، بما یؤدي إلى غموض الواقعة من حیث وجودھـا أو عدمـھ، أو عـدم 

وضوح أدلة وقوعھا أو نسبتھا إلى المتھم، یصبح التحقیق غیر كافٍ، ویكون القرار 

 .)۱۳٦(التأدیبي المبني علیھ غیر سلیم أیضًا

أكد المشرع الفرنسي على مبدأ الدفاع من خلال ربط القرارات التي تخضـع و       

مـن قـانون العلاقـات بـین  L.211-2لمبدأ التسبیب الإلزامي، وذلك بموجب المـادة 

 
القانونیة   (١٣٤) للبحوث  الحقوق  مجلة  الإداري،  القرار  ضوابط  مرسي،  محمد  الدین  حسام 

 ١٢٧ص ٢٠١٨، ٤والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، العدد
 . ٢٠٢٣ــ   ٤ـ  ١٥قضائیة، بتاریخ  ٦٨لسنة  ٤٩٦٨المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  (١٣٥)
 المحكمة الإداریة العلیا: (١٣٦)
 .٢٠٠١ــ   ٥ــ  ١٣قضائیة، بتاریخ  ٤٤لسنة   ٦٠٦١القضیة رقم    -
 .٢٠١٥ــ   ٥ــ  ١٣قضائیة، بتاریخ   ٦١لسنة   ٣٤١٠٤القضیة رقم   -



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۹۳۳ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
، ووفقاً لھذا المبدأ یجب أن تمر ھذه القرارات بإجراء مسبق )۱۳۷(الجمھور والإدارة

یتیح للأطـراف المعنیـة تقـدیم ملاحظـاتھم الكتابیـة، وفـي بعـض الحـالات طلبـاتھم 

الشفویة. كما یسُمح لھم بالاستعانة بمستشار قانوني لتقـدیم المسـاعدة. ھـذا الإجـراء 

. )۱۳۸(یھدف إلى ضمان حق الدفاع قبل اتخاذ أي قرار إداري یمـس بحقـوق الأفـراد 

ویتجسد حق الدفاع في المرحلة الإداریة من خلال تمكین الفـرد مـن الاطـلاع علـى 

القرارات الإداریة، كما یظھر ھذا الحـق أمـام اللجـان التأدیبیـة عبـر السـماح للفـرد 

بالاطلاع على ملفھ في القضیة التأدیبیة ومنحھ الفرصة للدفاع عن مصـالحھ بنفسـھ 

أو بواسطة محامٍ. ویعُد إغفال ھذا الإجراء عیبًا فـي الإجـراءات، ممـا یبـرر إبطـال 

القرار من قبل القاضي الإداري، خاصة في القرارات التي تقیّد حریة التنقل. ولھـذا 

یعُتبر إجراء الوجاھیة وحق الدفاع من المبادئ الأساسیة التـي تتمتـع بأھمیـة بالغـة 

 في ضمان العدالة الإداریة:

: أقر المشرع الفرنسـي ترسیخ مبدأ الوجاھیة وحق الدفاع في القانون الفرنسي •

مبدأ الوجاھیة وحق الدفاع فیما یتعلق بقرار منع مغادرة الإقلیم، والمعـروف فـي 

الفقھ العربي بالمنع من السفر. ورغم الطبیعـة الحساسـة لھـذا الإجـراء الإداري، 

ــل المشــرع  ــم یغف ــة ومكافحــة الإرھــاب، ل ــارات الأمنی نظــرًا لارتباطــھ بالاعتب

الفرنسي ضمان احترام الإجراءات الوجاھیـة. فقـد نـص علـى تمكـین المـواطن، 

سواء بنفسھ أو من خلال محامٍ أو وكیل، من تقدیم ملاحظاتھ أمام الجھة الإداریة 

التـي أصـدرت قـرار المنــع، وذلـك فـي غضـون ثمانیــة أیـام مـن تـاریخ إبلاغــھ 

. كما نـص المشـرع )۱۳۹(من قانون الأمن الداخلي  L.224-1بالقرار، وفقًا للمادة  

 
(137)Art L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, 
op.cit. 
(138)Art L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, 
op.cit. 
(139)Art L.224-1, du code de code de la sécurité intérieure, op.cit. 
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۹۳٤ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الفرنسي على ضمانات التحقیق فـي قـرار الإبعـاد، حیـث لا یجـوز إصـدار ھـذا 

القرار إلا بعد إبلاغ الأجنبي وفقًا للشروط المنصوص علیھا في القانون. یتم ذلك 

.ویــتم إرســال )۱٤۰(عــن طریــق اســتدعائھ للاســتماع إلیــھ مــن قبــل لجنــة الإبعــاد 

) یومـاً علـى الأقـل. یحـق ١٥الاستدعاء قبل موعد اجتماع اللجنة بخمسة عشر (

للأجنبــي الاســتعانة بمحــامٍ أو أي شــخص یختــاره، ویضُــمن لــھ حــق الاســتماع 

بحضور مترجم. كما أتاح المشرع للأجنبي تقدیم كـل الأدلـة والأسـباب التـي قـد 

تحول دون تنفیـذ قـرار الإبعـاد، بھـدف إقنـاع الإدارة بـالتراجع عـن القـرار بعـد 

 .)۱٤۱(الحصول على رأي إیجابي من اللجنة

: لـم یـنص المشـرع ترسیخ مبدأ الوجاھیة وحق الـدفاع فـي التشـریع المصـري •

 ١٩٦٠لسـنة    ٨٩المصري على إجراء الوجاھیة وحق الـدفاع فـي القـانون رقـم  

المعدل، لذا لا تلتزم الإدارة بإخطار الأجنبي الذي تعتبر وجوده مھـدداً للأمـن أو 

النظام العام، أو لأي أسباب أخرى تسُـتند إلیھـا فـي إصـدار قـرار الإبعـاد. ومـع 

ذلك، یرى بعض الفقھاء أنھ لا یوجد ما یمنـع الإدارة مـن إخطـار الأجنبـي الـذي 

تنوي إصدار قرار الإبعاد بحقھ، وذلك بھدف تحقیق معھ وتمكینھ من الدفاع عـن 

 .)۱٤۲(نفسھ، مما یساھم في تجنب شبھة التعسف في اتخاذ قرار الإبعاد 

 الفرع الثالث 

رقابة القاضي الإداري لعیوب الإجراءات في القرارات التي تقید حریة  

 التنقل 

 
(140)Art L.632-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit. 
(141)Art L.632-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile (C.E.S.E.D.A), op.cit. 

، ص  ١٩٨٥عصام الدین القصبي، ضمانات الأجنبي في مواجھة الإبعاد دراسة مقارنة،  (١٤٢) 
٥٥ 
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۹۳٥ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
یندرج عیب الإجراءات، مثل عیب عدم الاختصاص وعیب الشـكل، ضـمن        

ل القاضــي  أوجــھ عــدم المشــروعیة الخارجیــة، ممــا یســتدعي إلغــاء القــرار مــن قِبــَ

مخالفـة بالإداري في إطار دعـوى الإلغـاء. أمـا بالنسـبة لطبیعـة العیـب النـاتج عـن 

القواعد الإجرائیة، فإنھ لا یرتبط بالنظام العام، وبالتالي لا یمكن للقاضي إثارة ھـذا 

 .)۱٤۳(العیب من تلقاء نفسھ

موقف القاضي الإداري الفرنسي مـن عیـب الإجـراءات فـي القـرارات الإداریـة  .١

فـي فرنسـا، یسـتقر الموقـف علـى أن القاضــي الإداري المقیـدة الحریـة التنقـل: 

یتولى فحـص مـدى احتـرام القـرار الإداري للإجـراءات المنصـوص علیھـا فـي 

القانون. یتضمن ذلك مراقبة مدى تشكیل لجنة الإبعاد وفقًا للقواعد القانونیة التـي 

ینص علیھا قانون دخول وتنقل الأجانب، بما في ذلك المواعید المحـددة لإصـدار 

قرار اللجنة. بناءً على ذلـك، یعتبـر مجلـس الدولـة الفرنسـي قـرار إبعـاد أجنبـي 

باطلاً إذا أصـدره وزیـر الداخلیـة قبـل إعـلان لجنـة الإبعـاد رأیھـا، أو إذا تـأخر 

. ویشــترط )۱٤٤(الــوزیر فــي إصــدار القــرار لفتــرة طویلــة بعــد تلقیــھ رأي اللجنــة

القاضي الإداري أن یكون الوقت الفاصل بین إرسال الرأي الاستشاري وإصدار 

القرار الإداري معقولاً، بحیث لا یكون طویلاً، لتجنـب ظھـور معلومـات جدیـدة 

تتطلب رأیًا استشاریًا جدیداً. وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي ھذا المبدأ في حالـة 

ــة الإبعــاد رأیھــا  ــاریخ تلقــي لجن إصــدار قــرار إبعــاد أجنبــي بعــد ســنتین مــن ت

. وفي الحالات التي تكون فیھا الاستشارة اختیاریة، تبقى السلطة )۱٤٥(الاستشاري

 
(143) LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, Droit 
administratif, 10ème éd, Dalloz, Paris, 2013.p.240 
(144)C.E, Ass, 18 juin 1976, Moussa Konta, A.J.D.A, 1976, p 582 ; Jean-
Claude BONICHOT, « Le contrôle juridictionnel du pouvoir 
discrétionnaire dans l’expulsion et l’extradition des étrangers », R.I.D.C, 
1986, vol 38, n° 2, p 701 
(145)C.E 11 décembre 1987, Min. Intérieur c/ Stasi, Rec. C.E, p 410. 
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۹۳٦ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الإداریة المختصة حرة في قبول أو رفض الرأي الاستشاري. وعلیھ، فإن العیب 

الإجرائــي فــي ھــذه الحــالات یظھــر بوضــوح للقاضــي الإداري، كمــا فــي حالــة 

. بالإضافة إلى ذلـك، )۱٤٦(استشارة السلطات القنصلیة قبل إصدار تأشیرة الدخول

فإن تلاوة التقریر الذي یتضمن المخالفات المرتكبة من قبل سائق المركبة تعتبـر 

ا أمــام لجنــة تعلیــق رخصــة القیــادة، ویترتــب علــى مخالفــة ھــذا  إجــراءً جوھریــً

 .)۱٤۷(الإجراء إلغاء القرار الإداري بسبب عیب في الإجراءات 

ویسمح القاضي الإداري بتجاوز الإجراءات الوجاھیـة فـي حـالات الاسـتعجال،       

مـن قـانون المـرور یمكـن للسـلطات الإداریـة إصـدار قـرار   L.224-1فوفقًا للمـادة  

إداري دون الحاجة إلى استدعاء الشخص المعني للمثول أمـام الإدارة وشـرح وجھـة 

علـى الاحتفـاظ برخصـة القیـادة   L.224-1نظره. على سـبیل المثـال، تـنص المـادة  

كإجراء احترازي في حالات مثل القیادة تحت تأثیر الكحول. وفي ھـذه الحالـة یمكـن 

للمحافظ تعلیق الرخصة لمـدة تصـل إلـى سـتة أشـھر خـلال فتـرة تصـل إلـى اثنتـین 

وسبعین ساعة إذا ثبتت حالة السكر. وعلـى الـرغم مـن أن ھـذا الإجـراء یـؤثر علـى 

حقوق وحریات الأفراد، إلا أن إجراءً وجاھیًا یجب أن یسبق القـرار للسـماح للسـائق 

بتقدیم ملاحظاتھ المكتوبة والشفویة. ومع ذلك، یمكن للمحافظ تجاوز ھذه الشكلیة في 

حالات الاستعجال، خاصة إذا كان سلوك السائق یشكل خطرًا جسـیمًا علـى نفسـھ أو 

 .)۱٤۸(على الآخرین

موقف القاضي الإداري المصري مـن عیـب الإجـراءات فـي القـرارات الإداریـة  .٢

اتجھ القضاء الإداري المصـري إلـى تبنـي الـرأي الفقھـي المقیدة لحریة التنقل:  
 

(146)C.E, 19 janvier 2011, Mazroui, req. n° 332635, Rec. C.E, p 429 ; J.C.P A, 2011, 
n° 2064. 
(147)C.E, 7 octobre 1994, Ministre. Intérieur c/M. Charles, Rec. C.E, p 
429. 
(148) C.E, 28 septembre 2016, n° 390438, JurisData n° 2016-020261 ; 
C.E, 28 septembre 2016, n° 390439, JurisData n° 2016-020361 
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۹۳۷ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الذي یرى أن رأي لجنة الإبعاد لیس ملزمًا لجھة الإدارة عندما یكون ھـذا الـرأي 

یوصي بالموافقة على إصدار قرار الإبعاد. أما فـي الحـالات التـي یتضـمن فیھـا 

رأي اللجنة عدم الموافقة على الإبعاد، فإن رأیھا یكون ملزمًا ویجب علـى وزیـر 

الداخلیة الامتناع عن إصدار قرار الإبعـاد. وقـد أكـدت المحكمـة الإداریـة العلیـا 

المصریة ھذا الموقف في أحد أحكامھا، حیث نـص الحكـم علـى أن القـانون رقـم 

اشترط أخذ موافقة لجنة الإبعـاد، ممـا یعنـي أن وزیـر الداخلیـة   ١٩٦٠لسنة    ٨٩

یلتزم برأي اللجنة عندما یتوافق مع إجراء الإبعاد، بینما یصـبح رأیھـا استشـاریًا 

 .)۱٤۹(في حال عدم الموافقة

من خلال ما سبق، یمكـن القـول إن القاضـي الإداري یـدرك أن الإفـراط فـي         

اشتراط الإجراءات والشكلیات المعقدة قـد یـؤثر سـلباً علـى فعالیـة النشـاط الإداري 

للسلطات، حیث یركز علـى مراقبـة الانتھاكـات للشـكلیات والإجـراءات الجوھریـة 

ــت  ــا إذا كان ــق مم ــھ القاضــي الإداري ھــو التحق ــذي یتبع ــدأ ال ــدو أن المب ــط. ویب فق

.من الضروري التأكیـد )۱٥۰(المخالفات المرتكبة تؤثر فعلاً على القرار المطعون فیھ

على أن ھناك احتمالاً لعدم وجود جزاء على مخالفة القواعـد الإجرائیـة فـي عملیـة 

إصدار القرار الإداري، خاصة تلك المتعلقة بإجراء الاستشـارة. وبالتـالي فـإن ھـذه 

المخالفات تخضع لتقدیر القاضي الإداري بشأن تـأثیر الخلـل الإجرائـي المثـار فـي 

 .)۱٥۲(، كما یتضح من خلال القرارات الحدیثة لمجلس الدولة الفرنسي)۱٥۱(الدعوى

 
 المحكمة الإداریة العلیا: (١٤٩) 
 . ١٩٦٤ــ  ٣ــ  ٢٨قضائیة، بتاریخ  ٨لسنة   ٢٤الطعن رقم   -
 . ٢٠٠٣ــ  ٣ــ  ٢٢قضائیة، بتاریخ  ٤٧لسنة  ٥٣١٧الطعن رقم  -

(150)Fabrice MELLERAY, op.cit, n° 13, p 11 
(151)Bertrand SEILLER, « Acte administratif: Régime », op.cit, n° 127, 
p 36 
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۹۳۸ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
  

 
(152)C.E 22 juin 2012, Groupe d'information et de soutien des 
travailleurs immigrés, req. n° 352904, Rec. C.E, p 544 ; C.E 23 juillet 
2012, Association générale des producteurs de maïs, req. n° 341726, 
A.J.D.A, 2013, p 1733 
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۹۳۹ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 المبحث الثاني 

الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة للقرارات الإداریة المقیدة  

 لحریة التنقل   

تھدف الرقابة على المشروعیة الداخلیة للقـرار الإداري إلـى التأكـد مـن عـدم       

مخالفة القرار للقانون، وكذلك من عدم وجود انحراف في استعمال السلطة. وتعنـي 

ھذه الرقابة فحص مدى توافق موضوع القـرار الإداري مـع أحكـام القـانون، حیـث 

یعُتبر الموضوع ھو جوھر العمل الإداري، ویضُـاف إلـى ذلـك أن السـبب والغایـة 

یشكلان جزءًا من الشـروط الضـروریة لصـحة الموضـوع. وتكمـن أھمیـة الرقابـة 

الداخلیة في تمكین القاضي الإداري من تحدید الوسائل المناسبة للكشـف عـن أبسـط 

. أما فیمـا یتعلـق )۱٥۳(مظاھر عدم المشروعیة من خلال فحص القرار المطعون فیھ

بالانحراف في استعمال السلطة، فإنھ یمثل عیبًا غیر ظـاھر یصـعب علـى القاضـي 

الإداري كشفھ نظراً لارتباطھ بالنوایا الخفیة لمصدر القرار. نتیجةً لـذلك انخفضـت 

أھمیة ھـذا العیـب ضـمن أوجـھ عـدم المشـروعیة التـي یدرسـھا القاضـي الإداري، 

وأصبح یعُتبر عیبًا ثانویًا یلجأ إلیھ فقط عندما لا یمكن إثبات العیوب الأخرى. ومـع 

تطور الرقابة القضائیة على عیب السبب، أصبح عیب الانحراف في أزمة، ما أدى 

إلى تراجع دوره بعدما كان لھ تأثیر بارز في قضاء مجلـس الدولـة الفرنسـي. ومـن 

خلال استعراض القرارات القضائیة الحدیثة لمجلس الدولة الفرنسـي، لا سـیما تلـك 

المتعلقة بقرارات الضبط الإداري المرتبطة بالحریـات العامـة، یتضـح أن القاضـي 

 .)۱٥٤( بعمقالإداري لم یعد مضطرًا للبحث في ھذا العیب 

 
أحكام   (١٥٣)   ضوء  في  الإداریة  القرارات  علي  الرقابة  الغامدي،  محمد  بن  سعد  بن  نایف 

 . ١٢٢٨القضاء الإداري السعودي، مرجع سابق، ص
دار    (١٥٤) الإداري،  القرار  لإلغاء  كسبب  بالسلطة  الانحراف  خلیفة،  المنعم  عبد  العزیز  عبد 

 .  ٥٩، ص٢٠٠١الفكر الجامعي، الإسكندریة 
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۹٤۰ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 المطلب الأول 

 عیب السبب كوجھ لعدم مشروعیة القرار الإداري

تعُد رقابـة القاضـي الإداري علـى سـبب القـرار الإداري إحـدى الضـمانات        

الرئیسیة لضمان التزام الإدارة بمبدأ المشروعیة، كما تعُتبر من أبرز الأسباب التي 

تؤدي إلى إلغاء القرارات الإداریة. ورغم الأھمیة الكبیرة التي یحظى بھا ھذا النوع 

من الرقابة في المجال القضائي الیوم، إلا أن ظھوره جـاء متـأخرًا نسـبیًا. فقـد كـان 

عیب انعدام الأسباب ھو آخر عیـوب عـدم المشـروعیة التـي تبناھـا مجلـس الدولـة 

الفرنسي خلال القرن الماضي، في إطار سیاسة قضائیة تھدف إلـى تعزیـز الرقابـة 

على أعمال الإدارة العامة. ویأتي ذلك في سیاق تجسید مبـدأ دولـة القـانون وحمایـة 

مبدأ المشروعیة، فضلاً عن صیانة حقوق وحریات الأفراد التي تعُتبـر مـن سـمات 

 .)۱٥٥(الدولة الحدیثة

 الفرع الأول 

 تعریف عیب السبب في القرار الإداري 

: قدُمت العدید مـن المحـاولات الفقھیـة لتعریـف ركـن أولاً: التعریف الفقھي       

السبب في القرار الإداري. فقـد رأى بعـض الفقھـاء أن السـبب ھـو حالـة واقعیـة أو 

قانونیــة خارجــة عــن إرادة المســؤول الإداري ومســتقلة عنھــا، تدفعــھ إلــى إصــدار 

ل محـل القـرار، سـعیاً لتحقیـق  القرار الإداري بھدف تحقیق أثـر قـانوني معـین یمثّـ

ــن  ــیة م ــة الأساس ــر الغای ــة تعتب ــرارمصــلحة عام ــار )۱٥٦( الق ــھ بون ــھ الفقی . وعرف

)Bonnard على أنھ العنصر الأول في القـرار الإداري، أي الحالـة السـابقة التـي (
 

Charles DEBBASCH, Jean-Claude RICCI, op.cit, p 788 
 . ١٣٦حسام الدین محمد مرسي، ضوابط القرار الإداري، مرجع سابق، ص (١٥٥)
الطبعة    (١٥٦) شمس،  عین  مطبعة  السلطة،  استعمال  في  التصنف  نظریة  الطماوي،  سلیمان 

 .٦٩، ص ١٩٧٧الثالثة، القاھرة، 
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۹٤۱ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
بینما ذھـب جانـب آخـر مـن الفقـھ إلـى   .  )۱٥۷(  وجودهتسبق اتخاذ القرار وتدفع إلى  

تعریف السبب على أنھ الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تسبق القرار وتـدفع الإدارة 

ــرار  ــاذ الق ــرر اتخ ــي تب ــة الت ــة أو القانونی ــروف المادی ــداره، أي الظ ــدخل لإص للت

. وبــذلك إن الســمة الغالبــة علــى الســبب فــي القــرار الإداري ھــي أنــھ )۱٥۸(الإداري

عنصر موضوعي، فھو یجب أن یبقى خارج إرادة متخذ القرار، فھو لیس عنصـرًا 

شخصیا أو نفسیا یتحكم في إرادة رجل الإدارة، فھو بمثابة الضوء الأخضر، یعطي 

ــین عنصــري الموضــوعیة  ــارس ســلطاتھ. وب ــي أن یم لرجــل الإدارة الرخصــة ف

 .)۱٥۹( القراروالقانونیة یكون السبب كقوة تدفع اتجاه التفكیر باتخاذ 

ویري الباحث ووفقـاً لمـا سـبق؛ عیـب السـبب فـي القـرار الإداري یشـیر إلـى       

الحالة التي یكون فیھا السبب الـذي اسـتندت إلیـھ الإدارة فـي إصـدار قرارھـا غیـر 

قانوني أو غیر موجـود. ویقُصـد بالسـبب الواقعـة المادیـة أو القانونیـة التـي دفعـت 

ا مـع  ا ومتوافقًـ الإدارة إلى اتخاذ القـرار، ویجـب أن یكـون السـبب صـحیحًا وحقیقیًـ

القانون. فإذا اتضح أن السبب غیر موجود، أو غیـر مشـروع، أو غیـر ملائـم، یعُـد 

القرار الإداري مشوبًا بعیب السبب، ممـا یجعلـھ عرضـة للإلغـاء مـن قبـل القضـاء 

 الإداري.

أما فیما یخص تعریف القضاء الإداري للسبب، فإنـھ ثانیاً: التعریف القضائي:        

یتفق إلى حد كبیر مع التعریف الفقھي، حیث یشتركان في نفس العناصر الأساسیة. 

فقـد عرّفـت المحكمـة الإداریـة العلیـا فــي مصـر السـبب بأنـھ العنصـر القــانوني أو 

الواقعي الذي یدفع الإدارة إلى إصدار القـرار. بمعنـى أنـھ حالـة واقعیـة أو قانونیـة 
 

 . ١١٧، ص  ١٩٨٩محسن خلیل، قضاء الإلغاء. دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  (١٥٧)
عبد    (١٥٨) بسیوني  الغني  القانون  عبد  ومبادئ  لأسس  مقارنة  دراسة  الإداري  القانون  الله، 

 . ٤٢٥، ص ١٩٨٦الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  -الإداري وتطبیقاتھا في لبنان
یوسف ناصر حمد الظفیري، السبب في قرارات الضبط الإداري ومدى الرقابة القضائیة   (١٥٩)

، ص  ٢٠٢٠،  ٣العدد    ١٠علیھ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنصورة، المجلد  
٩٢٣ 
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۹٤۲ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
تدفع الإدارة إلى التـدخل بھـدف إحـداث أثـر قـانوني محـدد، وھـو مـا یشـكّل محـل 

ــن إصــدار  ــیة م ــة الأساس ــل الغای ــذي یمث ــام ال ــاً للصــالح الع ــك تحقیق ــرار، وذل الق

 .)۱٦۰(القرار

وتعُد الرقابة القضائیة على عیب السبب إحدى وسـائل التحقـق مـن مشـروعیة       

القرار الإداري، وھي تعد سبباً مـن أسـباب الإلغـاء. ویـأتي ذلـك فـي إطـار توسـیع 

. ویعتمـد القـرار )۱٦۱( الشـرعیةمفھوم الرقابة وتجسید فكرة الدولـة القانونیـة ومبـدأ 

الإداري على حالة واقعیة أو قانونیة صحیحة تدفع الإدارة للتدخل وإصدار القـرار. 

فلا تقوم الإدارة باتخاذ القرار اعتباطًا، بل بناءً على مجموعة من الظروف الواقعیة 

التي تسبق اتخاذ القرار، والتي تشكل الأساس الذي یدفع المسؤول الإداري لإصدار 

. إذ لا یعُتبر السبب مجـرد تصـور أو حالـة نفسـیة، بـل یجـب أن یكـون )۱٦۲(القرار

ھناك تحقق من الحالة الواقعیة أو القانونیة. فإذا ثبت أن ھـذه الحالـة غائبـة أو غیـر 

صــحیحة، أو أن ھنــاك خطــأ فــي تكییفھــا القــانوني، یكــون الســبب غیــر مشــروع، 

وبالتالي یكون القرار الإداري معیبًا بعیب السبب. ویختلف السبب في القانون العـام 

عن السبب في القانون الخاص، حیث یرتكز السبب في القانون العام على الوضعیة 

 
 المحكمة الإداریة العلیا:  (١٦٠)
 .٢٠١٦ــ  ٢ــ  ٣قضائیة، بتاریخ   ٦١لسنة   ١٠٩٨٨٥الطعن رقم   -
 . ٢٠٢٢ــ   ١٢ــ  ٢٤قضائیة، بتاریخ  ٧٦لسنة   ١١٣٤٣الطعن رقم  -

الفقھ    القرار الإداري في  الطعن بالإلغاء في  المنعم خلیفة، أوجھ  العزیز عبد  للمزید ینظر: عبد 
القضاء  . ٣٨.  ٢٠١وقضاء مجلس الدولة. مرجع سابق، ص الوھاب،  عبد  رفعت  محمد 

 .١٩٦، ص.٢٠٠٥الإداري، منشورات الحلبي، بیروت، 
، ص  ١٩٩٦عبد الغني بسیوني عبد الله ، القضاء الإداري منشأة المعارف، الإسكندریة    (١٦١)

٦٣٢ . 
المطبوعات    (١٦٢) دار  الأول  الجزء  الدولة  الإداري ومجلس  القضاء  فھمي  زید  أبو  مصطفى 

 . ٧٥٧، ص ١٩٩٩الجامعیة ، الإسكندریة، 
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۹٤۳ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الحقیقیة ولھ مفھوم موضوعي، بینما في القانون الخاص یكون لھ مفھوم شخصـي، 

 .)۱٦۳( مباشریرتبط بالأفراد بشكل 

وبناءً علیھ، یتمثل عیب السبب أو انعدام السبب الموجب للإلغاء، باعتباره ركنًا      

من أركـان القـرار الإداري فـي الحـالات التـي تسـتند فیھـا الإدارة إلـى سـبب غیـر 

موجود. علـى سـبیل المثـال قـد تـدعي الإدارة وجـود اضـطرابات كانـت سـببًا فـي 

تدخلھا، ثم یتبین للقاضي عدم وجود ھذه الاضطرابات، وھو ما یسُمى بالخطـأ فـي 

الواقع. كذلك، یمكن أن یتخذ القرار الإداري بنـاءً علـى اعتقـاد خـاطئ، مثـل قـرار 

بھدم منزل ظنًا منھ بأنھ ملوث، بینما یكون المنـزل فـي الحقیقـة سـلیمًا. أمـا فـي مـا 

یتعلق بالحالة القانونیة التي تستند إلیھا الإدارة في إصدار قرارھا، مثل توقیع عقوبة  

 تأدیبیة على موظف لم یرتكب أي خطأ تأدیبي، فیعُتبر ذلك خطأً في القانون.

 الفرع الثاني 

 شروط صحة السبب وأھمیتھ في القرار الإداري 

 أولاً: شروط صحة سبب القرار الإداري:         

: لا یكفـي لصـحة القـرار الإداري تـوافر قیام سبب القرار الإداري وقت إصداره .١

الحالة الواقعیة أو القانونیة فقط، بل یجب أن تكون ھذه الحالة قائمة وقت إصـدار 

القرار الإداري، بمعنى أن تكون معاصـرة لتـاریخ اتخـاذه. ویعُتبـر ھـذا التـاریخ 

معیاراً یستند إلیھ القاضي الإداري عند الحكم على مشروعیة القرار. وبالتـالي لا 

یعُتد بالسبب الـذي كـان قائمـاً ثـم زال قبـل صـدور القـرار الإداري. علـى سـبیل 

المثال، لا تعُتبر الاستقالة سببًا مبررًا لإصـدار قـرار بإنھـاء الخدمـة إذا تبـیّن أن 

 
(163)Georges Vedel ,<< La soumission de l’administration a la loi>> 
.Revue du droit et économie N o :01, année 22, Caire université Fouad, 
mars 1952,P.109.  
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۹٤٤ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
، وفــي ھــذا الســیاق قــررت )۱٦٤(الموظــف قــد تراجــع عنھــا قبــل صــدور القــرار

المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة أن رقابــة القضــاء الإداري علــى القــرارات 

الإداریة النھائیة تقتصر على فحص السبب الذي استندت إلیھ الجھة الإداریة عند 

إصدار القرار، والتحقق من مشروعیتھ اسـتناداً إلـى الظـروف التـي أحاطـت بـھ 

ا إلـى  ا وقانونیًـ وقت صدوره. فإذا كانت تلك الملابسات تبرر القرار وتؤدي مادیًـ

ا علــى ســبب  النتیجــة التــي انتھــت إلیھــا الإدارة، كــان القــرار ســلیمًا ومبنیــً

 . )۱٦٥(صحیح

إن توافر السبب الذي تسـتند إلیـھ الإدارة وقـت مشروعیة سبب القرار الإداري:   .٢

إصدارھا للقرار الإداري لا یكفي لتجنب عیب السـبب، بـل یجـب أن یكـون ھـذا 

ا مـع القــانون. فـإذا أصــدرت الإدارة قـرارًا بفصــل  السـبب مشـروعًا، أي متوافقــً

موظف عمومي، ویجب أن یكون السبب الذي استندت إلیھ في إصدار ھذا القرار 

مشروعًا وواضحًا. بمعنى أنھ یجب أن یتضمن القرار بیانًا بالخطأ التأدیبي الـذي 

ارتكبھ الموظف، وأن یكون ھـذا الخطـأ مُصـنّفًا ضـمن الأخطـاء الجسـیمة التـي 

. وفـي تطبیـق )۱٦٦(تبرر اتخاذ قرار الفصل وفقًا للنصوص القانونیة المعمول بـھ

لذلك ألغت المحكمة الإداریة العلیا المصریة قراراً إداریـاً یقضـي بـرفض تعیـین 

أحــد المرشــحین لوظیفــة مســاعد نیابــة إداریــة اســتناداً إلــى المركــز الاجتمــاعي 

المتواضع لوالده، رغم أن المرشح كان یتمتع بسمعة طیبة. وقد خلصت المحكمة 

إلى أن قرار التخطي في التعیین یفتقر إلى سبب قانوني سلیم، حیـث اعتبـرت أن 

الاعتماد على المكانة الاجتماعیة لیس سبباً مشروعاً لتجاوز المرشـح. وقـد جـاء 

 
سابق،    (١٦٤) مرجع  والمأمول،  الواقع  بین  المجرد  الإلغاء  حكم  آثار  ربیع،  سعد  العزیز  عبد 

 . ٢٤٥٥ص
 . ١٩٩٥ــ  ٣ــ  ٢٨قضائیة، بتاریخ  ٣٨لسنة  ٣٩٢٩المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  (١٦٥)
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بالإلغاء في القرار الإداري في الفقھ وقضاء    (١٦٦)

 . ٢٠٧مجلس الدولة. مرجع سابق، ص 
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۹٤٥ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
ھذا الحكم بناءً على الإخلال بالمبـدأ الدسـتوري القاضـي بالمسـاواة فـي الحقـوق 

 .)۱٦۷( العمومیةالعامة، بما في ذلك الحق في شغل الوظائف 

ــرار الإداري  .٣ ــد ســبب الق ــدداً تحدی ــرار الإداري مح ــبب الق ــون س ــب أن یك : یج

وواضحًا بناءً على وقائع ظـاھرة، حیـث یعُتبـر القـرار مشـوبًا بعیـب السـبب إذا 

استند إلى أسباب عامة أو غیر محددة. وینطبـق ھـذا الشـرط بشـكل خـاص علـى 

القــرارات الإداریــة التــي یــنص المشــرع علــى ضــرورة تــوافر تســبیبھا لتحقیــق 

مشروعیتھا. وفي ھذا السیاق قضت المحكمة الإداریة العلیا المصـریة بـأن كلمـا 

ألزمت القوانین جھة الإدارة بتسبیب قراراتھـا، ویجـب ذكـر الأسـباب التـي بنُـي 

ا علـى القـرارات التـي تقـوم الإدارة  علیھا القرار. كمـا یسـري ھـذا الشـرط أیضـً

ا بـذلك. حیـث أكـدت  بتسبیبھا من تلقاء نفسھا، حتـى وإن لـم یكـن المشـرع ملزمـً

المحكمة الإداریة العلیا المصریة أنھ في حال إفصاح الإدارة عن أسباب قرارھا، 

حتى لو لم تكن ملزمـة قانونـاً بـذلك، فـإن ھـذه الأسـباب تخضـع لرقابـة القضـاء 

 .)۱٦۸(الإداري

وقضت محكمة القضاء الإداري المصـریة فـي قضـیة تتعلـق بقـرار بمنـع أحـد        

الأشخاص من السفر بسبب تسجیلھ في نشاط التجارة غیر المشروعة للمخدرات، بأن  

السبب الذي استند إلیھ القرار، على الـرغم مـن أھمیتـھ وخطورتـھ إن صـح التحقیـق 

فیھ، یعتبر مجرد أقوال مرسلة تفتقر إلى دلیل یدعمھا أو قرینة تدل على صحتھا. فقد 

أوضحت المحكمة أن الإدارة لم تكشف عن وقائع محددة تتعلق بالمدعي، مثل ضبطھ 

 
 . ٢٠٠٢ــ  ٩ــ  ٢٨قضائیة، بتاریخ  ٤٥لسنة  ٦٠٨٤المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  (١٦٧)
رقم    (١٦٨) الطعن  العلیا،  الإداریة  بتاریخ    ٦٨لسنة    ٢٥٠٦٤المحكمة  ــ   ١ــ    ٢٥قضائیة، 
٢٠٢٣ . 
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۹٤٦ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
في حالة تلبس أو التحقیق معھ بشأن ھذه الوقائع، مما یجعل السبب غیر كافٍ لتبریـر 

 .)۱٦۹(القرار

 ثانیاً: أھمیة السبب في القرار الإداري:       

كما تم بیانھ سابقًا فإن سبب القرار الإداري ھو الحالة الواقعیة أو القانونیة التي         

تدفع الإدارة وتسمح لھـا باتخـاذ القـرار الإداري. بعبـارة أخـرى یعُتبـر السـبب حالـة 

موضوعیة تحدث قبل إصدار القرار، وتدفع الإدارة إلى اتخـاذه. ومـع ذلـك یمكـن أن 

یكون ھناك عیب في السبب إذا كانت الواقعة التي یستند إلیھا القرار غیر موجودة أو 

 غیر صحیحة من حیث تكییفھا القانوني، مما یعني أن السبب یكون غیر مشروع.

ركن السبب في القرارات الإداریة ھو كل واقعة قانونیة أو مادیة تحدث وتقوم       

بشكل خارجي ومستقل عن إرادة السلطة الإداریة المختصة، مما یدفعھا إلـى اتخـاذ 

قرار إداري معین استجابة لھذه الواقعة. بمعنـى آخـر السـبب ھـو عنصـر خـارجي 

وموضوعي یدفع الإدارة إلى إصدار القرار، ولیس مجرد عنصر نفسي داخلي لدى 

من أصدر القرار. والأصل أن الإدارة لیست ملزمة بتسبیب قراراتھـا، اسـتناداً إلـى 

قرینة المشروعیة التي تفترض أن القرارات تصُدر بناءً على سبب مشروع، وعلیھ 

یكون على صاحب الشأن إثبات عكس ذلك. ومع ذلك إذا أفصحت الإدارة عن سبب 

قرارھا من تلقاء نفسھا، فإن ھذا السبب یجب أن یكون صحیحًا وحقیقیًا، ما لم یكـن 

القانون یلزم الإدارة بذكر سبب القرار، ولابد من تـوفر عناصـر ثلاثـة مھمـة حتـى 

 :)۱۷۰الإداري (یكون ھناك سبب للقرار 

 عنصر الوجود المادي للوقائع القانونیة أو المادي. -
 

رقم     (١٦٩) الدعوي  الإداري،  القضاء  بتاریخ    ٤٧لسنة    ٣٣٩محكمة  ــ    ٩ــ    ٢٨قضائیة، 
جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق،    عن: سامي. نقلاً  ١٩٩٣

 . ٥٢٤ص 
 . ١٣٥ص محمد مرسي، ضوا�ط القرار الإداري، مرجع سابق، حسام الدین  (١٧٠)
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۹٤۷ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 عنصر التكییف القانوني السلیم لھذه الواقعة القانونیة أو المادیة. -

عنصر التقدیر السلیم لمدى ملائمة وأھمیة أو خطورة ھـذه الوقـائع المادیـة  -

 أو القانونیة.

بما أن السبب یعُتبر عیبًا من عیـوب القـرار الإداري إذا كـان غیـر مشـروع،        

فــإن رقابــة القضــاء الإداري علــى الســبب تعُتبــر وســیلة مــن وســائل التحقــق مــن 

مشروعیة القرار الإداري وأحد أسباب الإلغاء. یسُھم ذلك في توسیع مفھوم الرقابـة 

وتجسید فكرة الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة. وكما رأینا یقوم القرار الإداري علـى 

حالة واقعیة أو قانونیة صحیحة تدفع الإدارة إلى التدخل وإصـدار القـرار. فـالإدارة 

ا، بـل تسـتند إلـى مجموعـة مـن الظـروف  عند اتخاذھا للقرار لا تفعل ذلـك اعتباطـً

الواقعیة التي تسبق اتخاذ القرار، والتي تشكل الأساس الذي یدفع المسؤول الإداري 

 .)۱۷۱(إلى إصدار القرار

  

 
 . ١٦١ص محمد مرسي، ضوا�ط القرار الإداري، مرجع سابق، حسام الدین (١٧١)
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۹٤۸ 
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 المطلب الثاني 

صور وآلیات رقابة القاضي الإداري على عیب السبب في القرارات  

 المقیدة لحریة التنقل  

من خلال دراسة عیب السبب في القرارات الإداریة بشكل عام، وخاصة فیمـا        

یتعلق بحریة التنقل، یتبین أن ھناك نوعین مـن الأسـالیب التـي یسـتخدمھا القاضـي 

الإداري لممارسة رقابتھ. ففي البدایة وخلال مـا یمكـن وصـفھ بالمرحلـة التقلیدیـة، 

اقتصر دور القاضي على التحقق من وجود الوقائع المادیة التي تستند إلیھـا الإدارة 

لتبریر قراراتھا. ومع مرور الوقت تطورت ھذه الرقابـة لتشـمل التكییـف القـانوني 

لتلك الوقائع. ومع ظھور قصور في الأسالیب التقلیدیـة للتعامـل مـع عیـب السـبب، 

اتجھ القاضي الإداري إلى تبني أسالیب رقابیـة أكثـر حداثـة لضـمان حمایـة أفضـل 

لحریة التنقل، وتمكین رقابتھ من الوصول إلـى السـلطة التقدیریـة الكاملـة لـلإدارة، 

 التي شھدت توسعًا كبیرًا في ھذا المجال.

 الفرع الأول 

 أسالیب الرقابة القضائیة التقلیدیة 

: یتطلـب ھـذا النـوع مـن الرقابـة أولاً: الرقابة على الوجود المادي للوقـائع       

أولاً تعریفھــا، ثــم اســتعراض كیفیــة نشــأتھا وتطورھــا عبــر الــزمن، وصــولاً إلــى 

ــق  ــا یتعل ــائع، خاصــة فیم ــادي للوق ــود الم ــة الوج ــي الإداري لرقاب ــریس القاض تك

 بالقرارات الإداریة التي تقید حریة التنقل.

: عنـد تحقـق القاضـي الإداري مـن تعریف الرقابة علـى الوجـود المـادي للوقـائع .١

صحة الأسس الواقعیة التي تستند إلیھا السلطة الإداریـة لتبریـر قراراتھـا، وكـذلك 
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 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
. ویصبح من البدیھي أن یقوم القاضي عنـد )۱۷۲(تقییمھ لھذه الحقائق عند الضرورة

فحص مشروعیة القرارات الإداریة التي تقید ممارسـة حریـة التنقـل، بـالنظر أولاً 

في مدى صحة الوقائع التي اعتمدت علیھا الإدارة في اتخـاذ قرارھـا. كمـا یتحقـق 

مما إذا كانت تلك الوقائع موجودة بالفعل أم لا، إذ یمثـل ذلـك خطـوة جوھریـة فـي 

 .)۱۷۳(تحدید مدى مشروعیة القرار الإداري وضمان عدم تجاوز الإدارة لسلطتھا

وتشكل الرقابة القضائیة على الوجود المادي للوقائع الحد الأدنـى مـن الرقابـة        

التي یمارسھا القاضي الإداري على ركن السبب فـي القـرارات الإداریـة، إذ تشـمل 

جمیع القرارات الإداریة دون استثناء. ویقوم القاضي الإداري بإلغاء القرارات التي 

. ومـن المھـم )۱۷٤(تفتقر إلى وجود الوقائع المادیة أو القانونیة التـي تبـرر صـدورھا

الإشارة إلى أن رقابة القاضـي الإداري علـى الوقـائع فـي القـرارات الصـادرة بنـاءً 

على سلطة مقیدة قد استقرت منذ زمن طویل. فحینما یـنص القـانون علـى ضـرورة 

تحقق وقائع أو توافر ظروف معینة لصحة القرار، فإن غیـاب أو عـدم صـحة ھـذه 

الوقائع یجعل القـرار غیـر قـانوني. علـى سـبیل المثـال إذا اشـترط القـانون تسـویة 

أوضاع موظفین یحملون مؤھلات متوسطة أو علیا، ولكن الموظف المعنـي یحمـل 

مؤھلاً أقل من المتوسط، فإن قرار التسویة یكون باطلاً لأن الواقعـة المسـتندة إلیھـا 

مخالفة للقانون. ومع ذلك لا تكمن الإشكالیة في القرارات الصادرة بناءً على سـلطة 

مقیدة، وإنما تظھر التحدیات الحقیقیة في الرقابة على القرارات الصادرة بنـاءً علـى 

سلطة تقدیریة. ففي ھذه الحالة، لا یعُلـق القـانون صـحة القـرار علـى وجـود وقـائع 
 

(172)Didier PÉANO, « Recours pour excès de pouvoir : Contrôle de la 
légalité interne », JurisClasseur Administratif, LexisNexis, Fasc. n° 1152, 
date du fascicule : 27 novembre 2006, date de la dernière mise à jour : 6 
juillet 2009, n° 111, p 32 

والترحیل     (١٧٣) الإبعاد  قرارات  على  القضائیة  الرقابة  المحنة،  كاظم  حسناوي  ناصر  كریم 
 ١٣٧الخاصة بالأجانب، مرجع سابق، ص

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات وقف تنفیذه، مرجع     (١٧٤)
 ٧١سابق، ص 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۹٥۰ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
محددة، ولا توجد علاقة قانونیة واضـحة بـین الوقـائع والقـرار الإداري. لـذلك، إذا 

تدخل القاضي الإداري بفحص وجود الوقائع وتكییفھا وتبریرھا، فإنھ بـذلك یتـدخل 

بشكل مباشر في نطاق السلطة التقدیریة للإدارة، مما یثیـر مسـألة مـدى مشـروعیة 

 .)۱۷٥(ھذا التدخل وحدوده

وبدأت الرقابة على الوجود المادي للوقائع في قضاء مجلـس الدولـة الفرنسـي        

. وتـتلخص وقـائع Monodمنذ أوائل القرن الماضي، وتحدیداً في القضیة الشھیرة  

إلى التقاعد بناءً علـى طلـب   Monodھذه القضیة في صدور قرار بإحالة المحافظ  

طعن في القرار بحجة أنـھ لـم یقـدم أي طلـب   Monodمزعوم منھ للإحالة، إلا أن  

للتقاعد، مما جعل القرار غیر مشـروع لأنـھ اسـتند إلـى واقعـة ادعتھـا الإدارة دون 

وجود حقیقي لھا. اعتبر ذلك بمثابة فصل تأدیبي مستتر تحـت غطـاء قـرار إداري. 

وعلى الرغم من أن مجلس الدولة انتھى إلى صحة الواقعة المدعاة، إلا أن القاضـي 

ا فـي صـحة الوقـائع، وھـو مـا كـان  الإداري خالف اجتھاده السـابق وأجـرى تحقیقًـ

. ومنذ ذلك الحین أصبح مفوّضو الحكومـة لـدى )۱۷٦(تطورًا جدیداً في مسار الرقابة

مجلس الدولة الفرنسي یعبرون عن ھذا المبدأ الجدید في تقاریرھم، مشیرین إلى أن 

التحقق من الوجود المادي للوقائع ھو جزء أساسـي مـن الحـد الأدنـى للرقابـة التـي 

یجب على القاضي الإداري ممارستھا في جمیع الأحوال. فإذا اسـتندت الإدارة إلـى 

وقائع غیر صحیحة، سواء عن حسن نیة أو نتیجة خطأ فـي التقـدیر، فـإن قراراتھـا 

ــر مشــروعة ــة )۱۷۷(تصــبح غی ــس الدول ــى مجل ــي مجــال الضــبط الإداري، تبن . وف

 
 . ٨٣٩محمد ماھر أبو العینین، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص (١٧٥)

Pierre-Laurent FRIER, « Motifs : contrôle », Répertoire de contentieux 
administratif, Dalloz, septembre 2005, actualisation octobre 2014, n° 33, 
p 11 
(176)C.E, 28 juin 1907, Monod, Rec. C.E, p 616 

الاستثنائیة   (١٧٧) الظروف  في ظل  العامة  الإدارة  أعمال  على  القضائیة  الرقابة  بدران،  مراد 
 . ٣١٤، ص ٢٠٠٨دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة 
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۹٥۱ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الفرنسي مبدأ عامًا یلزم السلطات الإداریـة بالاسـتناد إلـى وقـائع حقیقیـة وموجـودة 

فعلیًا عند اتخاذ قراراتھا. وأكد المجلس أن تـدخل الإدارة یكـون مشـروعًا فقـط فـي 

حالة وجود تھدید فعلي للنظام العام، ممـا یـدفع القاضـي الإداري إلـى تقـدیر مـا إذا 

كانت الظروف المادیة التي استندت إلیھا الإدارة تشكل تھدیداً حقیقیًا للنظام العام أم 

 .)۱۷۸(لا

ومن القضایا التي امتنع فیھا مجلس الدولة الفرنسي عن رقابة الوجود المـادي        

للوقائع كانت تلك المتعلقة بقرارات الاعتقال الإداري التي تتخـذھا الإدارة بموجـب 

. وقد تعـرض ھـذا الموقـف لانتقـادات حـادة مـن الفقـھ، )۱۷۹(من الدستور  ١٦المادة  

حیث اعتبُر أنھ رغـم أن القـرارات الصـادرة فـي إطـار الحـالات الاسـتثنائیة تمـنح 

الإدارة سلطات واسعة، فإن التحقـق مـن الوجـود المـادي للوقـائع التـي تسـتند إلیھـا 

ــي الإداري  ــى القاضـ ــي یجـــب علـ ــة التـ ــن الرقابـ ــى مـ ــد الأدنـ ــل الحـ الإدارة یمثـ

. وبسبب ھذه الانتقادات، تخلـى مجلـس الدولـة الفرنسـي عـن موقفـھ )۱۸۰(ممارستھا

السابق وبدأ في ممارسـة رقابـة علـى الوجـود المـادي للوقـائع حتـى فـي القـرارات 

الإداریة الصادرة في ظل الظروف الاستثنائیة. وقد ساھم ھذا التطـور فـي توضـیح 

رقابة القاضي الإداري على عیب السبب بشكل أكبر. وجاء تعزیز ھذا الاتجـاه بعـد 

، ١٩٧٩یولیــو  ١١فــي  ٥٨٧-٧٩تــدخل المشــرع الفرنســي بإصــدار القــانون رقــم 

والمتعلق بتسبیب القرارات الإداریة وتحسین العلاقة بین الإدارة والجمھـور. حیـث 

ألزم ھذا القانون الإدارة بتسبیب قراراتھا الفردیة التـي قـد تلحـق الضـرر بـالحقوق 

 
على   (١٧٨) إطلالة  مع  المقارنة  النظم  في  القضاء  ورقابة  التحریات  سلیمان  إبراھیم  أشرف 

وما  ١٢٣، ص٢٠١٥النظام القضائي الإنجلیزي، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 
 بعدھا. 

(179)- C.E, 22 avril 1966, Touchou, R.D.P, 1966, p 594 
الظروف الاستثنائیة  (١٨٠) العامة في ظل  القضائیة على أعمال الإدارة  الرقابة  بدران،  ،  مراد 

سابق، ص على  .   ٣١٧مرجع  القضائیة  الرقابة  نطاق  العال،  عبد  حسنین  محمد  ینظر:  للمزید 
 وما بعدھا.  ٨، ص ١٩٩١قرارات الضبط الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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۹٥۲ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
والحریات العامة للأفراد، وأصبح من الواجب على الإدارة إثبات مشروعیة أسباب 

ــى  ــي الإداري علـ ــة القاضـ ــدأ رقابـ ــریس مبـ ــى تكـ ــا أدى إلـ ــرارات، ممـ ــك القـ تلـ

 .)۱۸۱(الأسباب 

موقف القاضي الإداري من رقابة الوجود المادي للوقائع في القرارات الإداریـة  .٢

 :التي تقید حریة التنقل

یتعین على المحافظ عند إصدار قرار الطـرد موقف القاضي الإداري الفرنسي:    .أ

خارج الحدود أن یستند إلى أسباب واقعیة مذكورة بدقة. فإذا أخطـأت الإدارة فـي 

، أو اعتبـرت أن )۱۸۲(وصف المدعي الأجنبي بأنھ أعزب وھو في الواقع متزوج

الأجنبي دخل البلاد بطریقة غیر قانونیة بینما یحمل تأشیرة دخول صحیحة، فإن 

. أما فیما یتعلـق )۱۸۳(ذلك یجعل قرار الطرد مبنیًا على وقائع مادیة غیر صحیحة

بقرار الإبعاد، فـإن القاضـي الإداري یمـارس رقابـة عادیـة علـى ھـذا الإجـراء، 

نـوفمبر   ١٣ویظھر ذلك من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي الصـادر بتـاریخ  

، حیث قام القاضـي بمراجعـة مـا إذا كـان Barrutiabengonفي قضیة    ١٩٨٥

قرار الإبعاد المطعون فیھ یستند إلى سبب صحیح من خـلال التحقـق مـن صـحة 

 .)۱۸٤(ووجود الوقائع المادیة التي قدمتھا الإدارة كتبریر لھذا القرار

وفي إطار رقابة القاضي الإداري على وجود الوقائع المادیة التـي یسـتند إلیھـا         

ا  قرار إبعاد أجنبي، یتأكد القاضي من أن السلطات الإداریة المختصـة قـد قامـت فعلیًـ

بدراسة خاصـة لأوضـاع وتصـرفات الشـخص المعنـي والتـي اعتبـرت الإدارة أنھـا 
 

(181)C.E, 13 juillet 1965, Magne de la Croix, Rec.C.E, p 461 ; C.E, 22 
avril 1965, Ministre de l’Intérieur c/ Mony, La Revue administrative, 19 
ème Année, n° 111 (mai-juin 1966), p 277. 
(182)C.E, 11 octobre 1991, Préfet Doubs c/ Aslandogna, req n° 125404. 
(183) C.E, 29 novembre 1991, Préfet Aisne c/ Strzyzowski, req n° 
126277  
(184) C.E, 13 novembre 1985, barrutiabengoa Zabarte, Rec.C.E, p 321. 
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، تحقـق القاضـي مـن الوقـائع Omer Kilicتشكل تھدیداً للنظـام العـام. ففـي قضـیة  

المنسوبة للأجنبي، والمتعلقة بالاعتداء بالعنف على قاصر، وكذلك مـن أن المؤسسـة 

التي كان یعمل بھا قامت بإعادة إدماجھ بعد خروجـھ مـن السـجن. كمـا أخـذ القاضـي 

ر، وسـعیھ للانـدماج فـي  بعین الاعتبار كونھ أبًا لستة أطفـال، مـن بیـنھم أربعـة قصُـَّ

. وفي مثال بارز على ھذه الرقابـة، قـام مجلـس الدولـة الفرنسـي بإلغـاء )۱۸٥(المجتمع

قرار طرد أجنبي إلى خارج الحدود بسبب خطـأ المحـافظ فـي تقـدیر الوقـائع المادیـة 

المبررة للقرار، حیث زعم أن إقامة الأجنبي غیر قانونیة، بینما كـان الأجنبـي یحمـل 

 .)۱۸٦(تأشیرة دخول قصیرة الأمد تخول لھ الإقامة

: إذا كان مجلس الدولة الفرنسي قـد رسـخ مبـدأ موقف القاضي الإداري المصري .ب 

رقابة وجود وصحة الوقائع المادیة التي تستند إلیھا الإدارة في قراراتھا كأول قید 

تقلیدي یحد من السلطة المطلقة التي كانت تتمتع بھا الإدارة في ھذا المجال، فـإن 

القضاء الإداري المصري لم یتـأخر عـن تبنـي ھـذا الاتجـاه. منـذ نشـأتھ، اعتمـد 

القضاء المصري على ھذا المبدأ، مسترشداً بالمبادئ والأسس التي اسـتقر علیھـا 

. وقد قام مجلس الدولة المصـري برقابـة دقیقـة علـى وجـود )۱۸۷(نظیره الفرنسي

الوقــائع المادیــة التــي تســتند إلیھــا الإدارة فــي قراراتھــا، خاصــة فــي القــرارات 

المتعلقة بالضبط الإداري. وحرص على ضـرورة أن تسـتند ھـذه القـرارات إلـى 

وقائع صحیحة تظُھر وجود إخلال فعلي أو تھدید للنظام العام. كما شدد القاضـي 

 
(185)C.A.A, Lyon, 19 février 1998, Omer Kilic, req n° 97LY01076. 
(186)C.E, 29 novembre 1991, n° 126277, Préfet Aisne c/ S. Juris-Data n° 
1991-049592. 

 . ٨٤٦محمد ماھر أبو العینین، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  (١٨٧)
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۹٥٤ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
الإداري على أن تكون القرارات مبنیة على أسباب جدیة، نظرًا لتعلقھا بالحریات 

 .)۱۸۸(  للأفراد العامة 

وفیما یتعلق بالرقابة على الوجـود المـادي للوقـائع التـي تسـتند إلیھـا قـرارات        

المنع من السـفر، دأبـت محكمـة القضـاء الإداري علـى التمسـك بحقھـا فـي مراقبـة 

صحة الوقائع التي تستند إلیھا الإدارة كأساس لمثل ھذه القرارات. وذلك انطلاقًا من 

أن حریة التنقل والسفر تعُد جزءًا من الحریة الشخصیة، وبالتالي لا یجـوز تقییـدھا 

أو مصادرتھا دون وجود مبرر قانوني واضح. وقد أكدت المحكمة في رقابتھا على 

قرارات المنع من السفر بضرورة إلغاء تلك القرارات عندما تستند الإدارة فقط إلـى 

شبھات تستند إلى تحریات إداریة غیر مجدیة وغیـر موثوقـة المصـدر، دون تقـدیم 

أي دلیل واضح. حیث قضت المحكمة بأنھ، وبناءً علـى مـا ورد فـي الأوراق، فـإن 

القرار المطعون فیھ لا یقوم على أسباب جدیة أو قـرائن مادیـة تبـرر لـلإدارة تقییـد 

 .)۱۸۹( الخارجحریة المدعي في التنقل والسفر إلى 

أما بالنسبة لموقف المحكمة الإداریة العلیا، فقـد امتنعـت فـي بعـض الأحیـان         

عن بسط رقابتھا على الوجود المادي للوقائع التي استندت إلیھا الإدارة في قرارات 

المنع من السفر إلى الخارج، وھو ما یختلـف عـن موقـف محكمـة القضـاء الإداري 

. فقد قررت المحكمة الإداریة العلیـا، فـي )۱۹۰(  الجانب الذي كان أكثر تشدداً في ھذا  

سیاق امتناعھا عن رقابة الوجـود المـادي للوقـائع، أن "مـنح التـرخیص أو رفضـھ 

للسفر إلى الخارج ھو من الأمور التي تتُرك لتقدیر الإدارة، وفقًا لمـا تـراه متماشـیًا 

مع المصلحة العامة. فللإدارة الحق في رفـض التـرخیص إذا تـوفر لـدیھا مـا یبـرر 

 
محمد بدران مضمون فكرة النظام العام ودورھا في مجال الضبط الإداري، دراسة  محمد    (١٨٨)

 . ٣٠٣، ص ١٩٩٢مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 . ٢٠٠٧ ٦ـ  ٣قضائیة، بتاریخ  ٦١لسنة   ١٧٦٦٧محكمة القضاء الإداري، قضیة رقم  (١٨٩)
أحمد جاد منصور، المنظور الدولي والإقلیمي لحمایة حریة التنقل والإقامة مجلة الفكین   (١٩٠)

 . ٤٧٧، ص  ٢٠٠٥، ٣العدد   ١٤الشرطي، القیادة العامة لشرطة الشارقة، المجلد 
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۹٥٥ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
ذلك. كما اسـتندت المحكمـة فـي حكمھـا إلـى أن وزارة الداخلیـة قـد اعتمـدت علـى 

تحریات إدارة المباحـث العامـة، وأنـھ لا لـوم علیھـا إذا كانـت قـد اطمأنـت إلـى مـا 

 .)۱۹۱( التحریات خلصت إلیھ من ھذه 

ر بعــد صــدور دســتور          الملغــي حیــث تخلــت  ١٩٧١لكــن ھــذا الموقــف تغیــّ

المحكمة الإداریة العلیا عن موقفھا السابق واتجھـت إلـى فـرض رقابـة فعّالـة علـى 

الوجــود المــادي للوقــائع التــي تســتند إلیھــا قــرارات المنــع مــن الســفر. وقــد قضــت 

المحكمة بأن سحب جواز سفر المطعون ضدھا وإدراج اسمھا في قوائم الممنوعین 

من السفر جاء بناءً علـى أسـباب ودوافـع لھـا أصـول ثابتـة فـي الأوراق والبیانـات 

الرسمیة الموجودة في ملف الدعوى والتي تشیر إلى الانزلاق فـي مسـالك مشـبوھة 

، وتأكد ھـذا الاتجـاه فـي )۱۹۲(  القراروالتردي في مجالات السوء، مما یبرر إصدار  

أحكام أخرى للمحكمة حیث قررت أن صحة القرار بسحب جواز السفر تسـتند إلـى 

وجود دلائل جدیة وقرائن مادیـة مـن شـأنھا أن تـؤدي إلـى قیـام الحالـة الواقعیـة أو 

. وبھذا تكون المحكمة الإداریة )۱۹۳(القانونیة التي دعت الإدارة إلى اتخاذ ھذا القرار

العلیا قـد فرضـت رقابتھـا علـى الوجـود المـادي للوقـائع، مؤیـدة أن الأسـباب التـي 

اعتمدت علیھا الإدارة في قراراتھا بالمنع من السفر قامت على أساس دلائـل جدیـة 

أو قرائن مادیة، أو تحریات إداریـة وأمنیـة كافیـة، تثبـت صـحتھا فـي أوراق ملـف 

 الدعوى. 

وفیما یتعلق بالرقابة على الوجود المادي للوقائع المرتبطـة بقـرارات ترحیـل         

الأجانب، استقر القضاء الإداري المصري على إلغاء القرارات الإداریة التي تستند 

إلى وقائع غیر صحیحة من الناحیة المادیة. فقد قضت محكمة القضاء الإداري بـأن 

 
 ١٩٦٠ ١٢ـ   ١قضائیة، بتاریخ   ٦لسنة  ١٩٧٧المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  (١٩١)
 ١٩٨٢ ١١ـ    ٢٧قضائیة، بتاریخ   ٢٩لسنة   ٢٧٩المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  (١٩٢)

 ١٩٨٤ـ   ٤ـ   ١٤قضائیة، بتاریخ  ٢٩لسنة  ١٤٨٣) المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم (١٩٣
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۹٥٦ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
من المبادئ الراسخة في القانون الدولي أن للدولـة حـق إبعـاد الأجانـب الـذین تـرى 

أنھم غیر مرغوب فـي بقـائھم، اسـتناداً إلـى خطـورتھم، وذلـك لحمایـة أمـن الدولـة 

وضــمان ســلامة مجتمعھــا. ویعُتبــر ھــذا الحــق جــزءًا مــن ســیادة الدولــة وســلطتھا 

ا علـى أسـباب جدیـة  التقدیریة في الإبعاد، ولا یقُیَّد إلا بشرط أن یكون الإبعـاد مبنیًـ

. ومن ھنا یتضـح أن القاضـي الإداري، رغـم اعترافـھ )۱۹٤(  العامةتملیھا المصلحة  

بالسلطة التقدیریة الواسعة للإدارة في اتخاذ قرار إبعاد الأجنبـي، یشـترط أن یسـتند 

 ھذا القرار إلى أسباب حقیقیة ترتبط بحمایة النظام العام، لیكون مشروعًا وقانونیًا. 

موقف المحكمة الإداریة العلیـا لـم یختلـف كثیـرًا عـن موقـف محكمـة القضـاء       

الإداري، حیــث اشــترطت المحكمــة أن یكــون قــرار الإبعــاد مســتنداً إلــى تحریــات 

وأسباب جدیة تستمد من وقائع حقیقیـة، ولیسـت وھمیـة أو صـوریة، بحیـث تكـون 

راد الاسـتدلال علیـھ. كمـا  الوقائع المنسـوبة للأجنبـي مرتبطـة بشـكل مباشـر بمـا یُـ

أوضحت المحكمة الإداریة العلیا موقفھا تجـاه مسـلك الإدارة فـي تأسـیس قراراتھـا 

على تحریات الجھات الأمنیـة دون فحـص أو التحقـق مـن صـحتھا. وقـد صـرحت 

المحكمة في ھذا السیاق بـأن مسـألة تلـك الأسـباب متروكـة لتقـدیر الجھـة الإداریـة 

المختصة، وتتمتع لجنة الإبعاد بسلطة تقدیریة بناءً على ما تطمـئن إلیـھ مـن قـرائن 

ودلائل، وفي مقدمتھا ما ورد في تقریـر إدارة مكافحـة المخـدرات وإدارة المباحـث 

 .)۱۹٥( الداخلیةالعامة بوزارة 

وجھ الفقھ نقداً لاتجاه المحكمة الإداریة العلیا فـي الحكـم السـابق، حیـث أشـار        

إلى أن المحكمة قد خلطت بـین مجـال السـلطة التقدیریـة لـلإدارة فـي تقـدیر أھمیـة 

السبب وبین دور القاضي الإداري فـي التحقـق مـن الحالـة الواقعیـة التـي یمكـن أن 

تشكل سببًا لقرار الإبعاد. وقد اعتبر الفقھ أن ھذا التمییز ضـروري، وأن مـا ذھبـت 
 

 . ١٩٥٤ـ  ٣ـ   ٢١قضائیة، بتاریخ  ٥لسنة   ٨١٣محكمة القضاء الإداري، قضیة رقم  (١٩٤)
 . ١٩٨٧ـ   ٦ـ   ٢٠قضائیة، بتاریخ  ٢٠لسنة  ٣٥٢٤المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  (١٩٥)
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۹٥۷ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
إلیھ محكمة القضاء الإداري في ھذا الشأن كان أكثر دقة، إذ اعتبرت أن التحقق من 

صحة الوقائع یدخل ضمن الحد الأدنى من الرقابة القضائیة التي یجب أن یمارسـھا 

 . )۱۹٦( الإبعاد القاضي على قرارات 

تمثـل الرقابـة علـى الوجـود التكییـف القـانوني للوقـائع:    علـىثانیاً: الرقابـة         

المادي لأسباب القـرار الإداري الحـد الأدنـى مـن الرقابـة القضـائیة التـي یمارسـھا 

القاضي الإداري على ھذا العنصر والتي تمنحھ القدرة علـى إلغـاء القـرار الإداري 

في حال وجود خطأ في الوقائع. أمـا الرقابـة علـى التكییـف القـانوني، وھـي رقابـة 

تفترض أن تسبقھا رقابة الوجود المادي، فتعـد المسـتوى العـادي أو الطبیعـي الـذي 

تخُضع لھ جمیع القرارات الإداریة كقاعدة عامة. إذ یستطیع القاضـي الإداري، فـي 

ا  حالة عـدم التـزام الإدارة بالتوصـیف القـانوني الصـحیح للوقـائع، أن یصـدر حكمـً

. وتبرز أھمیة التكییف )۱۹۷( القانونيبإلغاء القرار الإداري نتیجة الخطأ في التكییف 

القانوني للوقائع عندما یشترط القانون وصفًا محدداً للوقائع التي تعتمد علیھا الإدارة 

في اتخاذ قرارھا. فعندما تتـوفر أمـام القاضـي الإداري الوقـائع المادیـة التـي اسـتند 

إلیھا القرار، ینتقل بعد ذلك للتحقق من مدى تطابق ھذه الوقـائع مـع مـا نـص علیـھ 

القانون كسبب للقرار. وبھذا یكون القاضي الإداري قد أضاف بعداً جدیداً إلى جانب 

 .)۱۹۸( للإدارةرقابة الوجود المادي للوقائع، للحد من السلطة التقدیریة 

: یقصد بالتكییف القـانوني قیـام المقصود بالرقابة على التكییف القانوني للوقائع .١

رجل الإدارة بمقارنة الواقع مع نصوص القانون، حیث یتم من خلال ھذه العملیة 

إدراج الحالة الواقعیة ضمن إطار القاعدة القانونیة، مما یؤدي إلى تحقیق تطـابق 
 

على   (١٩٦) إطلالة  مع  المقارنة  النظم  في  القضاء  ورقابة  التحریات  سلیمان  إبراھیم  أشرف 
 . ١٤٢النظام القضائي الإنجلیزي، مرجع سابق، ص 

سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص    (١٩٧)
٥١٧ . 

على   (١٩٨) إطلالة  مع  المقارنة  النظم  في  القضاء  ورقابة  التحریات  سلیمان  إبراھیم  أشرف 
 . ١٦٤النظام القضائي الإنجلیزي، مرجع سابق، ص 
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۹٥۸ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
بین الواقع والقانون. كما یعُبرّ القضاء عن ھذا المفھوم بالقول: "إذا كانت الوقائع 

. ویمكن تعریـف التكییـف القـانوني بأنـھ عملیـة إدراج )۱۹۹(تبرر إصدار القرار"

واقعة معینة ضمن مفھوم قـانوني، أو إعطـاء الواقعـة الثابتـة لـدى رجـل الإدارة 

تسمیة أو تصـنیفًا یحـدد موقعھـا داخـل نطـاق القاعـدة القانونیـة المـراد تطبیقھـا. 

وبالتالي، فإن عملیة التكییف القانوني تتطلب مـن القـائم بھـا إجـراء مقارنـة بـین 

. ومن ھنا یتضح أن القاضـي الإداري )۲۰۰(الوقائع المعروضة ونصوص القانون

لا یركـز بحثــھ علــى الوقــائع المادیــة نفسـھا، بــل ینصــب بحثــھ علــى التوصــیف 

ا، أي أنـھ یسـعى لمعرفـة مـا إذا كانـت  القانوني لھذه الوقـائع المعتـرف بھـا مادیًـ

الوقائع تنـدرج ضـمن الفئـة التـي یشـترطھا القـانون لممارسـة الضـبط الإداري. 

وبالتالي یتحقق القاضي من صـحة التوصـیف الـذي أعطتـھ السـلطات الضـبطیة 

 .)۲۰۱( الضبطیةللوقائع التي تستند إلیھا في اتخاذ قراراتھا 

: شـھدت رقابـة التكییـف القـانوني طبیعة الرقابة على التكییف القانوني للوقـائع .٢

للوقائع تطورًا ملحوظًا على مـر الـزمن، حیـث كانـت تعُتبـر فـي السـابق مسـألة 

تتعلق بالوقائع ولیس بالقانون. إلا أن ھذا الفھم تطـور فیمـا بعـد، وأصـبحت تعُـد 

عملیة قانونیة بحتة. وفي مجال الضبط الإداري، یعُرف أن الھدف الرئیسـي ھـو 

الحفاظ على النظام العام. لذا، یتـولى القاضـي الإداري التحقـق مـن مـدى صـحة 

التوصیف القانوني الذي تعتمـده الإدارة للوقـائع التـي تقـدمھا كأسـباب لقراراتھـا 

 
(199)Jean-François LACHAUME, « Violation de la règle de droit », 
Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, juin 2013, actualisation 
janvier 2015, n° 361, p 121. Didier PÉANO, « Recours pour excès de 
pouvoir : Contrôle de la légalité interne », op.cit, n° 126, p 35 

على   (٢٠٠) إطلالة  مع  المقارنة  النظم  في  القضاء  ورقابة  التحریات  سلیمان  إبراھیم  أشرف 
 ١٦٥النظام القضائي الإنجلیزي، مرجع سابق، ص 

مع  نوال    (٢٠١) القانونیة  الوقائع  ملاءمة  في  الإداري  القاضي  دور  العروسي،  حافة  إیراین 
للقضاء   الحدیثة  التوجھات  حول  الثامن  الدولي  الملتقى  أعمال  ضمن  مداخلة  الإداري،  القرار 
الإداري ودوره في إرساء دولة القانون، مخبر السیاسات العامة وتحسین الخدمة العمومیة، كلیة 

 . ٣٨٠، ص ٢٠١٨مارس  ٧-٦الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة الخضر، الوادي، بتاریخ 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۹٥۹ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
المختلفة. ھذا الإجراء یھدف إلى التأكـد مـن أن الوقـائع تفـي بالشـروط القانونیـة 

 .)۲۰۲( الإدارياللازمة التي تبرر اتخاذ القرار 

: یـذھب غالبیـة الفقھـاء رقابة مشـروعیةالرقابة على التكییف القانوني للوقائع   .أ

إلى أن رقابة القاضي الإداري على عملیة التكییف القانوني للوقائع تدخل ضـمن 

نطاق دوره الطبیعي كقاضٍ للمشروعیة. فھم یرون أن عملیـة التكییـف القـانوني 

للوقائع ستظل دائمًا، بغض النظر عن تداخل بعض الاعتبارات الشخصیة، عملاً 

قانونیًا مستنداً إلـى أسـاس تشـریعي. بینمـا یـرى آخـرون أن ھـذه العملیـة تعتبـر 

قانونیة بشكل مطلق، ولا یؤثر على ھذا الوصف تدخل أي اعتبـارات شخصـیة، 

حتى وإن نشأت عن غموض النص التشریعي أو عدم وضوحھ. وھنا یبـرز دور 

القاضي الإداري في تفسیر النص التشریعي وتحدیـد المعنـى المقصـود مـن قبـل 

المشرع. ولا یعُتبر ھذا تجاوزًا لدور القاضي في رقابة المشروعیة، إذ إنھ عندما 

یستبدل تقدیره بتقدیر الإدارة، فإنھ یقوم بـذلك اسـتناداً إلـى تفسـیره للمعنـى الـذي 

. ویذھب بعض الفقھ إلى القول بأنھ رغـم أن عملیـة التكییـف )۲۰۳(  المشرعقصده  

القانوني للوقائع تتطلب إجراء مقارنة بین الحالة الواقعیة ونصوص القـانون، إلا 

أنھ یجب الاعتراف بـأن ھـذه العملیـة تنطـوي علـى جھـد إبـداعي وخـلاقّ، ممـا 

یجعلھا تتجاوز كونھا مجرد عملیة آلیة تعتمد على مطابقة الوقائع مع النصـوص 

 .)۲۰٤(القانونیة

: یـرى جانـب مـن الفقـھ أن رقابة ملاءمةالرقابة على التكییف القانوني للوقائع   .ب 

الرقابة على التكییف القانوني الذي تجریھ الإدارة للوقائع تقع ضمن نطاق رقابـة 
 

محمد حسنین عبد العال، نطاق الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري، مرجع    (٢٠٢)
 .٥٠سابق، ص

على    (٢٠٣) إطلالة  مع  المقارنة  النظم  في  القضاء  ورقابة  التحریات  سلیمان،  إبراھیم  أشرف 
 . ١٦٧النظام القضائي الإنجلیزي، مرجع سابق، ص 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بالإلغاء في القرار الإداري في الفقھ وقضاء   (٢٠٤)
وما بعدھا. وللمزید ینظر: محمد ماھر أبو العینین، ضوابط   ١٥٨مجلس الدولة. مرجع سابق، ص 

 . ٨٨٧مشروعیة القرارات الإداریة، الكتاب الأولى، مرجع سابق، ص
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و  ــّ ــھ الفرنســي مــوریس أوری ــو الفقی ــرأي ھ ــذا ال ــادى بھ ــن ن الملاءمــة، وأول م

)Maurice AURIOU وذلك في تعلیقھ على قـرار مجلـس الدولـة الفرنسـي ،(

". حیث اعتبر أن القاضي الإداري فـي ھـذا القـرار تجـاوز Gomelفي قضیة "

دوره التقلیدي في رقابة المشروعیة واتجھ نحـو نـوع مـن رقابـة الملاءمـة، ممـا 

. )۲۰٥(  مشـروعیةجعل من الصعب اعتبار قضـاء تجـاوز السـلطة مجـرد قضـاء  

ا  وینتھي ھذا الرأي إلى اعتبار أن الرقابة على التكییف القانوني للوقائع تعُد نوعـً

من رقابة الملاءمة، حیث أن التكییف یتعامل مع واقعة أو مجموعـة مـن الوقـائع 

التي لا یمكن تحدیدھا إلا وفقًا لتقدیرات شخصیة تقوم بھـا الإدارة. ثـم یـأتي دور 

ا فــي الرقابــة علــى مــدى صــحة ھــذه التقــدیرات، لتحدیــد  القاضــي الإداري لاحقــً

القاعدة القانونیة التي تحكم ھذه الوقائع. ھذه التقدیرات، سواء مـن جانـب الإدارة 

. وعلیـھ فـإن )۲۰٦(  الملاءمـةأو القاضي، تفتح المجال أمام الرقابة القضائیة علـى  

عملیة التكییف القانوني تشمل جـانبین: الأول ھـو تفسـیر القـانون وتطبیقـھ علـى 

الوقائع، وھي عملیة لا تتضمن تقدیرًا للوقـائع أو تـدخلاً فـي الملاءمـة إذا كانـت 

الوقائع تنتمي بوضوح إلى الفئة القانونیة المعنیة دون النظر إلـى مـدى جسـامتھا 

أو أھمیتھا. أما الجانب الثاني فیتعلق بـإدراج الواقعـة ضـمن الفئـة القانونیـة بنـاءً 

ا مـن تقـدیر ووزن  على درجة خطورتھا أو أھمیتھا، وھنا یتطلـب التكییـف نوعـً

الوقائع، مما یفتح الباب لرقابة الملاءمة. ھـذا یظھـر بشـكل خـاص فـي قـرارات 

الضبط الإداري التي تتعلق بتھدید النظام العـام، حیـث یعتمـد تحدیـد ھـذا التھدیـد 

 .)۲۰۷( الوقائععلى مدى أھمیة وخطورة 

 
 . ٨٨٧محمد ماھر أبو العینین، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص (٢٠٥)

رسالة    (٢٠٦)  الإداریة،  القرارات  ملاءمة  على  القضائیة  الرقابة  ھریدي،  العال  عبد  ثروت 
 . ١٦٩، ص ١٩٩٢دكتوراه كلیة الحقوق جامعة أسیوط، 

على    (٢٠٧) إطلالة  مع  المقارنة  النظم  في  القضاء  ورقابة  التحریات  سلیمان،  إبراھیم  أشرف 
 وما بعدھا. ١٦٩النظام القضائي الإنجلیزي، مرجع سابق، ص 
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نرى أن عملیة التكییف القانوني، بھذا الشكل، لم تعد حكرًا على رجـل الإدارة        

وحده، بحیث یقوم بھا بناءً على سلطتھ التقدیریة دون أي رقابة قضائیة. فقـد كانـت 

ھذه العملیة تعُتبر سابقًا مجرد تفسیر للواقع من قِبلَ الإدارة. إلا أن القاضي الإداري 

أصبح الآن یمارس رقابـة علـى ھـذه العملیـة، للتحقـق مـن مـدى صـحة التوصـیف 

القانوني الذي قامت بھ الإدارة على الوقائع التي اعتمدتھا في قراراتھا. بمعنى آخر، 

یقوم القاضي الإداري بمراجعة مسلك رجل الإدارة في ھذه المسألة، لضمان سلامة 

 التكییف القانوني للوقائع وفقًا للمعاییر القانونیة. 

دور القاضي الإداري من رقابة التكییف القـانوني للوقـائع المتعلقـة بـالقرارات   .٣

 الإداریة المقیدة لحریة التنقل:  

بـدأ مجلـس الدولـة الفرنسـي ممارسـة رقابتـھ موقف القاضي الإداري الفرنسي:   .أ

"، حیـث Gomelعلى التكییف القانوني للوقائع منـذ قـراره البـارز فـي قضـیة "

" الذي رفـض التـرخیص ببنـاء قـرب سـاحة Seineألغى قرار محافظ مقاطعة "

"Beauvau ،في باریس، مبررًا رفضھ بالطابع الأثري للساحة. وبعد التحقیـق "

. وبموجب )۲۰۸( الأثریةوجد القاضي الإداري أن الساحة لا تندرج ضمن المواقع 

، یمتلك المحافظ سلطة رفض رخصـة البنـاء إذا كـان ذلـك سـیؤثر ١٩١١قانون  

على معلم أثـري. وعلیـھ، كـان القـانون یـربط رفـض التـرخیص بمفھـوم المعلـم 

. وفي ھـذه )۲۰۹( تراعیھالأثري، وھو التكییف القانوني الذي كان على الإدارة أن 

ا برقابــة التكییــف القــانوني  ا قویــً القضــیة أظھــر مجلــس الدولــة الفرنســي التزامــً

 .    )۲۱۰( الإداریةللوقائع، مما عزز من فعالیة رقابتھ على مشروعیة القرارات 

 
(208)C.E, 4 avril 1914, Gomel, G.A.J.A, op.cit, n° 28, p 167. 
(209)Jean-François LACHAUME, op.cit, n° 366, p 122 
(210)René CHPUS, Droit administratif général, tome 1, op.cit, p 917 et s 
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"، أصبحت العدید من المجالات تخضـع لرقابـة Gomelومنذ صدور قرار "       

التكییف القانوني، مما أتاح للقاضي الإداري ممارسة الرقابة حتى في غیاب مرجـع 

واضح یحدد شروط ممارسة سلطات الضبط الإداري. ھذا الأمر یبرز بشكل خاص 

في ظل غموض أو عدم تحدید مفھوم النظام العام. في بعض الحـالات، قـد لا یحـدد 

المشرع بوضـوح الحـالات التـي تسـتدعي تـدخل سـلطات الضـبط الإداري، أو قـد 

. ورغـم )۲۱۱(  لتفسـیرھایضعھا بطریقة عامة تتطلب مـن القاضـي الإداري التـدخل  

ھذا التطور، امتنع مجلـس الدولـة الفرنسـي عـن ممارسـة رقابـة التكییـف القـانوني 

للوقــائع فــي بعــض القــرارات الإداریــة المتعلقــة بحریــة التنقــل، مثــل رفــض مــنح 

الترخیص بالسفر إلى الخارج أو رفض إصدار جواز السفر. اعتبـرت المحكمـة أن 

الإدارة المختصة ھي المخولة بتقدیر مـا إذا كـان سـفر المـواطن خـارج الإقلـیم قـد 

. ومع ذلك إذا تبین أن الإدارة قـد ارتكبـت خطـأ فـي تطبیـق )۲۱۲( العامیضر بالأمن  

الأساس القانوني الصحیح على الوقائع المادیة، فـإن مجلـس الدولـة الفرنسـي یلغـي 

القرار الإداري. یظھر ذلك، مثلاً، في الحـالات التـي تسـتند فیھـا الإدارة إلـى نـص 

. وینطبق الأمر نفسھ على دخـول )۲۱۳( سفرقانوني غیر ملائم لرفض إصدار جواز 

الأجانب إلى فرنسا وإقامتھم فیھـا. فقـد رفـض القاضـي الإداري التحقـق مـن مـدى 

صحة التكییف القانوني للوقائع التي تستخدمھا الإدارة لمنع دخول أجنبي أو إصدار 

قرار بإبعاده، حیث اعتبر مجلس الدولة أن ھذه القرارات تعتمـد علـى وقـائع تتعلـق 

 .)۲۱٤( الإداريبالأمن العام، وھي وقائع لا یجوز مناقشتھا أمام القضاء 

 
(211) C.E, 16 mars 1949, Boimond, Rec.C.E, p 128 
(212)Jean-François LACHAUME, op.cit, n° 347, p 117. 
(213)C.E, 20 avril 2005, Association « Triangle génération humanitaire 
», req. n° 267416, Rec.C.E, p 718. - C.E, 21 novembre 1952, Marcon, 
Rec.C.E, p 524. 
(214)C.E, 12 juin 1953, Dame Savitch-Ritchgorsky, Rec.C.E, p 281. 
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لكن ھذا الموقف لم یستمر طویلاً، حیث بدأ القاضـي الإداري یخضـع عملیـة         

التكییف القانوني لوقائع القرارات الإداریة لرقابتھ. ویتجلى ذلك بوضوح فـي قـرار 

، حیث راقـب وجـود وصـحة Barrutiabengoaمجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

الوقائع المادیة التي استند إلیھا قرار الإبعاد، وتحقق مما إذا كانت مشوبة بخطأ فـي 

التكییف القانوني، كما فحص ما إذا كان قرار الإبعاد یمثل ضـرورة لحمایـة الأمـن 

، وفي سیاق آخر راقب القاضي الإداري أیضًا رفض الإدارة إلغاء قـرار )۲۱٥(  العام

، وقام بتقییم مدى استقرار وكفایة )۲۱٦(  القانونالإبعاد في الحالات التي ینص علیھا  

الموارد المالیـة للأجنبـي عنـدما تطلـب زوجتـھ أو أطفالـھ الإذن بالبقـاء فـي فرنسـا 

. وفیما یتعلق بقرارات الإبعاد التي تستند إلـى )۲۱۷(بموجب إجراءات التجمع العائلي

اعتبارات تتعلق بالخطر الجسیم والمحدق بالنظام العام، أكد مجلس الدولة الفرنسـي 

أن ھذه القرارات تخضـع بطبیعتھـا لرقابـة التكییـف القـانوني للوقـائع التـي تـدعیھا 

 .)۲۱۸( فعلیًاالإدارة، بما في ذلك مدى وجود ھذا الخطر 

: یكــاد الفقــھ یجمــع علــى أن مجلــس الدولــة موقــف القاضــي الإداري المصــري .ب 

المصري اتبع النھج نفسھ الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي قبل إقرار رقابتھ 

علـى التكییـف القـانوني للوقــائع. حیـث اسـتبعد مـن نطــاق ھـذه الرقابـة بعــض 

ــفر  ــع الس ــك المرتبطــة بمن ــة بالضــبط الإداري، وخاصــة تل ــرارات المتعلق الق

وترحیــل الأجانــب. ومــع ذلــك فــإن التطــورات الحدیثــة فــي القضــاء الإداري 

ــام  ــى الأحك ــالاطلاع عل ــدیم. ف ــذا الاتجــاه القضــائي الق المصــري تجــاوزت ھ

القضــائیة الحدیثــة یوضــح أن القاضــي الإداري لــم یعــد یســتثني أي نــوع مــن 

 
(215)C.E, 13 novembre 1985, Barrutiabengoa Zabarte, précité.   
(216)C.E, 19 novembre 1990, R. Rec. C.E, 1990, p 939 
(217) C.E, 7 décembre 1990, K. : Juris-Data n° 1990-047485. 
(218)C.E, 12 février 2014, Min. Intérieur, req. n° 365644 A.J.D.A, 2014, 
p 373, obs. Poupeau. 
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القرارات من رقابتھ، حیث امتدت رقابة التكییف القـانوني إلـى كافـة القـرارات 

. وأكـدت المحكمـة الإداریـة )۲۱۹(  الرقابـةالتي كانت فیما مضى لا تخضع لھذه  

العلیا المصریة على ضرورة رقابة التكییف القانوني للوقائع، حیث قضت بـأن 

السبب في القـرار الإداري ھـو الحالـة الواقعیـة أو القانونیـة التـي تبـرر تـدخل 

الإدارة لإصدار قرارھا، بھـدف إحـداث تغییـر فـي المركـز القـانوني، ویكـون 

الباعث علیھ تحقیق مصلحة عامة. وللقضاء الإداري الحـق فـي مراقبـة صـحة 

 .)۲۲۰( القانونيقیام ھذه الوقائع وصحة تكییفھا 

فیما یتعلق بقرارات منع السفر، قامت المحكمة الإداریة العلیا برقابـة تكییـف         

الوقائع التي تدعیھا الإدارة للتحقق من مدى صلاحیتھا القانونیة لتبریر قرار المنـع. 

من أمثلة ھذه الوقائع ما أشارت إلیھ الإدارة من تحریاتھا حول سـمعة طالبـة السـفر 

فــي الخــارج، والتــي كشــفت عــن تكــرار ســفرھا للعمــل فــي أمــاكن ســیئة الســمعة، 

وزواجھا من شخص أردني یعمل ھو وأسرتھ في ملھى لیلـي، ممـا أدى إلـى إثبـات 

صوریة الـزواج واسـتخدامھ كغطـاء للخـروج مـن الـبلاد. بنـاءً علـى ذلـك، قضـت 

المحكمة بأن حمایة أمن البلاد لا یقتصر فقط على الأمن السیاسي، بل یمتـد لیشـمل 

. وأكـدت )۲۲۱(  الـبلاد الأمن الاقتصـادي والاجتمـاعي، وكـذلك الحفـاظ علـى سـمعة  

المحكمــة أن الأجھــزة المعنیــة، مثــل وزارة الداخلیــة والــدفاع، مســؤولة عــن تقیــیم 

مصلحة البلاد واتخاذ القرارات المتعلقة بمنع السفر إذا رأت أن ذلك یخـدم الصـالح 

العام. ویجب أن یكون قرارھا مستنداً إلى أسباب واضحة ومؤیدة بمستندات، ولیس 

فقط إلى تحریات غیر مدعومة بأدلـة ملموسـة. فـي ھـذه الحالـة، رأت المحكمـة أن 
 

 . ٩٠١محمد ماھر أبو العینین، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص (٢١٩)
 :العلیا المحكمة الإداریة   (٢٢٠)
 .٢٠١٦ــ  ٢ــ  ٣قضائیة، بتاریخ  ٦١لسنة   ١٠٩٨٨٥الطعن رقم    -
 .٢٠١١ــ   ٤ــ  ٢٧قضائیة، بتاریخ  ٤٦لسنة   ١٠٥٣٤الطعن رقم  -
ــ   ١٢ــ   ٢٩قضائیة علیا، بتاریخ  ١٥لسنة  ١١١٥المحكمة الإداریة العلیاء الطعن رقم  (٢٢١)
١٩٧٣ . 
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. أمـا بالنسـبة )۲۲۲(  المشـروعیةالقرار كان مطابقًا لأحكام الدستور ومتفقًا مع قواعد  

لقرارات منع الدخول إلى الإقلـیم، فقـد جـاء فـي حكـم صـادر عـن محكمـة القضـاء 

، أن المدعیــة وھــي مغربیــة الجنســیة، كانــت قــد ٢٠٠٣مــایو  ٢٧الإداري بتــاریخ 

ضبطت في قضیة دعارة وتم إدراج اسمھا على قـوائم منـع الـدخول وترحیلھـا مـن 

ا بطلـب للإقامـة بنـاءً علـى زواجھـا مـن مصـري، ولكـن  البلاد. وقـد تقـدمت لاحقًـ

المحكمة رأت أن ھذا الزواج كان مجرد ستار للحصـول علـى إقامـة غیـر شـرعیة 

بھدف ممارسة أعمال مخلـة بالشـرف، ممـا یـؤثر علـى أمـن المجتمـع واسـتقراره. 

ــانوني  ــى ســبب ق ــائم عل ــھ ق ــون فی ــرار المطع ــة أن الق ــرت المحكم ــالي، اعتب وبالت

 .)۲۲۳(صحیح

ویتضح أن عملیة التكییف القـانوني للوقـائع تتطلـب دقـة بالغـة مـن القاضـي         

الإداري عند تقییم التحریات والوقائع المادیة التي تقـدمھا الإدارة. ھـذه الدقـة تمُكـن 

القاضي من الوصول إلى رؤیة قانونیة موضوعیة، تحقیقاً لمبادئ العدالـة وضـمان 

حمایة حقوق الأفراد وحریاتھم. فالسلطة الإداریة، رغم أھمیتھا في حفظ النظام، لا 

ــة  ــة وإدان یمكنھــا أن تحــل محــل ســلطات التحقیــق والمحاكمــة التــي تعُنــى بملاحق

. والافتراض بأن سلطة الضبط الإداري تغني عن ھذه السلطات یعد )۲۲٤(  المجرمین

انتھاكاً للمبادئ الدسـتوریة وسـیادة القـانون، حیـث یجـب علـى كـل سـلطة الالتـزام 

. وفـي ھـذا السـیاق قضـت المحكمـة الإداریـة )۲۲٥(بالحدود القانونیة المرسـومة لھـا

العلیا المصریة بأن قرار النائب العـام بمنـع شـخص مـن السـفر اسـتناداً إلـى قـرار 

محكمة الجنایات لیس قراراً إداریـاً بحتـاً، بـل ھـو تنفیـذ لقـرار قضـائي صـدر عـن 
 

 . ٢٩/١٢/٢٠٠٩ق، جلسة  ٥٣لسنة  ١١٤٤٩محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم  (٢٢٢)
 . ٢٧/٥/٢٠٠٣ق، جلسة  ٥٥لسنة   ٣٦٤٢محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم  (٢٢٣) 
على    (٢٢٤) إطلالة  مع  المقارنة  النظم  في  القضاء  ورقابة  التحریات  سلیمان،  إبراھیم  أشرف 

 وما بعدھا. ١٧٤النظام القضائي الإنجلیزي، مرجع سابق، ص 
محمد حسنین عبد العال، نطاق الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري، مرجع     (٢٢٥)

 .٦٢سابق، ص
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محكمة الجنایات في إطار النظر في قضیة جنائیة. وبناءً علـى ذلـك، یكـون الطعـن 

على قرار المنع خارج اختصاص المحكمة الإداریة، لأنھ لیس قراراً إداریاً صادرًا 

عــن النیابــة العامــة یمكــن الطعــن فیــھ أمــام القضــاء الإداري، بــل ھــو تنفیــذ لقــرار 

 .)۲۲٦(قضائي

 ني الفرع الثا

 أسالیب الرقابة الحدیثة   

تم تطویر رقابـة القاضـي الإداري علـى عیـب السـبب فـي القـرار الإداري         

لیشمل رقابة الملاءمة. فلم یعد القاضـي الإداري یقتصـر علـى فحـص المشـروعیة 

فحسب، بل یتجاوز ذلك إلى التحقق من مـدى ملاءمـة القـرار الإداري. وھـذا یمثـل 

خطوة متقدمة في الحمایة القضائیة للقرارات الإداریة التي تقید حریة التنقل، حیـث 

یتم من خـلال ذلـك تقیـیم أھمیـة وخطـورة الوقـائع التـي اسـتندت إلیھـا الإدارة فـي 

إصدار تلك القـرارات. وللتغلـب علـى الثغـرات التـي ظھـرت فـي مراقبـة التكییـف 

القانوني للوقائع، أبدع مجلس الدولة الفرنسي مفھوم "الخطأ الواضـح فـي التقـدیر" 

 لیتحقق من التناسب بین الوقائع والقرارات التي اتخذتھا الإدارة.

إلغـاء القـرارات الإداریـة أولاً: رقابة الملاءمة على التقدیر المـادي للوقـائع:       

یعُتبــر أداة ھامــة للحــد مــن الســلطات الواســعة والامتیــازات التــي تمتلكھــا الإدارة، 

ویشكل أحد أھم نتائج رقابة القاضي الإداري على القرارات والتصرفات الإداریـة. 

وتزداد أھمیة الفصل في منازعات الأفراد مع السلطات الإداریـة مـع اتسـاع نشـاط 

سلطات الضبط الإداري، وذلك نتیجة لتدخلھا في مجالات كانت فـي السـابق حكـراً 

علــى الأفــراد ومرتبطــة بممارســة الحقــوق والحریــات العامــة إلــى جانــب الطبیعــة 

 
 . ٢٢/٨/٢٠٢١ق، بتاریخ  ٧٤لسنة  ٣٤٩٧١المحكمة الإداریة العلیا، الدعوى رقم  (٢٢٦)
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السلطویة التي تمیز العمل الإداري. لھذا السبب فإن القضاء الإداري في الدول التي 

تعتمد نظام الازدواجیة القضائیة لا یكتفي برقابة مشروعیة القرارات الإداریة، بـل 

ــة ملاءمتھــا. بھــذه الرقابــة، یضــمن القضــاء أن تكــون القــرارات  ــى مراقب ــد إل یمت

والتصرفات الإداریة متناسبة مع الظروف التـي أصُـدرت فیھـا، ممـا یتطلـب تقیـیم 

 .)۲۲۷(مدى التناسب بین القرار الإداري والوضع الواقعي الذي استدعى صدوره

: الملاءمـة ھـي عملیـة عملیـة تقـوم الإدارة مـن خلالھـا تعریف رقابـة الملاءمـة .١

بتحدید القرار المناسب للحالة الواقعیة التـي لا یوجـد لھـا وصـف قـانوني محـدد. 

تعتمد الإدارة في ھذا السیاق على سلطتھا التقدیریة لاختیار القرار الذي یتماشـى 

مــع الظــروف الخاصــة بتلــك الحالــة. وتمتلــك الإدارة حریــة تقــدیر الوقــائع دون 

فرض قیود قانونیة على كیفیة تكییفھا، وأحیانًا تكون لھا حریة الاختیار بین عـدة 

. وقد تصل رقابة القاضي الإداري على مسألة الملاءمة إلى )۲۲۸(قرارات محتملة

مستوى التدقیق الكامل، حیث یقوم بفحص مدى دقة التناسب بین الإجراء المتخذ 

والوقائع الفعلیة، حتى لو قامت الإدارة بتكییف الوقائع بشكل قانوني صـحیح، إلا 

. ویلعب ۲۲۹أن القرار قد یعُتبر غیر مشروع إذا كان غیر متناسب مع تلك الوقائع

ا فـي ھـذه الرقابـة، حیـث تتـأثر  عنصر السبب في القـرار الإداري دورًا محوریًـ

الملاءمة إلى حد كبیر بمبـررات اتخـاذ القـرار ومـدى إمكانیـة تبریـره. ومـن ثـم 

یقتضي فحص أسباب القرار أن یتعمق القاضي الإداري في جوھره، لیبحث فـي 

الأســس والــدوافع الموضــوعیة التــي دفعــت الإدارة لاتخــاذ القــرار. وھــذا یــدفع 

الإدارة إلى التأكد مـن أن أسـبابھا قانونیـة وسـلیمة نظـرًا لعلمھـا بأنھـا ستخضـع 

 
الضبط   (٢٢٧) في مواجھة سلطات  العامة  الحقوق والحریات  توفیق، ضمانات  محمد خورشید 

 وما بعدھا. ٢٥١، ص ٢٠١٧الإداري دراسة تحلیلیة، دار الكتب القانونیة، القاھرة 
المجلد    (٢٢٨)  الإنسانیة،  والعلوم  الحقوق  مجلة  للإدارة،  التقدیریة  السلطة  جعلاب،  ، ٦كمال 

 . ١٥، ص ٢٠١٣،  ٢العدد 
(229)Pierre-Laurent FRIER, « Motifs : contrôle », op.cit, n° 80, p 27. 
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. وبالتالي فإن فكـرة السـلطة التقدیریـة أصـبحت إلـى )۲۳۰(لرقابة قضائیة صارمة

حد كبیر تاریخیة، حیث أصبح القاضي الإداري ھو الذي یحدد حدود ونطاق تلك 

السلطة. فعندما تقتصر رقابتـھ علـى مجـرد التحقـق مـن وجـود الوقـائع، تحـتفظ 

الإدارة بسلطة كبیرة في تكییفھا وملاءمتھا. ولكن عندما تمتد رقابتھ إلى التكییف 

القانوني للوقائع، تحتفظ الإدارة بسلطة تقدیریة فیما یتعلق بملاءمتھا. أمـا عنـدما 

یصل البحث إلى مسألة الملاءمة، فإن سلطة الإدارة التقدیریـة تقـل بشـكل كبیـر، 

 .)۲۳۱( بالكاملوعند فحص التناسب تتلاشى ھذه السلطة 

: إیمانًا من مجلس الدولـة الفرنسـي بـأن سیاسـتھ القضـائیة تطور رقابة الملاءمة .٢

یجب أن تمثل ضمانة أساسیة لحمایة الحقوق والحریات العامة، فقد اتخـذ خطـوة 

كبیرة أخـرى فـي مجـال رقابتـھ علـى قـرارات وتصـرفات الإدارة. تمثلـت ھـذه 

الخطوة في ممارسة رقابة على أھمیة وخطورة الوقائع بالمقارنـة مـع القـرار أو 

الإجراء المتخذ، بھدف التحقق من مدى التناسب بینھما، وھي مـا یعـرف برقابـة 

الملاءمة. ھنا، تنتقل الرقابة القضائیة من مجـرد رقابـة عادیـة إلـى رقابـة دقیقـة 

نقطـة البدایـة   Benjaminوشاملة. ویعُد قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضـیة  

في تطبیق رقابة الملاءمة، حیث تعلق بحریة عقـد الاجتماعـات العمومیـة. وفـي 

كـان  Neversھذا القرار قام مجلس الدولة بإلغاء قرار صادر مـن رئـیس بلدیـة  

، Rene Benjaminیتضمن منع عقد اجتمـاع عمـومي بنـاءً علـى طلـب السـید 

بحجة التخوف من وقوع اضطرابات تمـس بالنظـام العـام. قـام المجلـس بفحـص 

الظروف المحلیة المحیطـة بالـدعوة لعقـد الاجتمـاع، وتوصـل إلـى أن السـلطات 

 
 . ٤٩٩سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  (٢٣٠)
 .  ٨٣٨محمد ماھر أبو العینین، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  (٢٣١)
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المحلیة كان بإمكانھا الحفاظ على النظام العـام باسـتخدام إمكانیـات قـوات الأمـن 

 .)۲۳۲( الاجتماعالمتاحة لدیھا، دون الحاجة إلى منع عقد 

وسعى الفقھ إلى إیجاد تبریر لرقابـة الملاءمـة فـي إطـار التوفیـق بینھـا وبـین        

ا مـن فھـم  القاعدة العامة في الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة. وجاء ذلك انطلاقًـ

شائع یرى أن فكرة المشروعیة تتعارض مع فكـرة الملاءمـة، حیـث تعنـي السـلطة 

التقدیریة للإدارة حریة تقدیر ملاءمة قراراتھا في كل ما یتجاوز نطاق المشروعیة. 

وبما أن رقابة القاضي الإداري ھي رقابة مشروعیة بالأسـاس، فمـن المفتـرض أن 

تقتصر ھذه الرقابة على حـدود المشـروعیة دون أن تتعـداھا إلـى مجـال الملاءمـة، 

عـن   Marcel WALINE. وعبرّ الفقیـھ الفرنسـي  )۲۳۳(  الإدارةالذي یتُرك لتقدیر  

ھذه العلاقة في ضوء قضاء مجلس الدولة بقولـھ: "كلمـا حـد إجـراء مـن إجـراءات 

ا إلا إذا كـان  البولیس الإداري من حریـة عامـة، فـإن ھـذا الإجـراء لا یكـون قانونیًـ

ا للحریـات العامـة  ضروریًا، وبمعنى آخر، ملائمًا". وأكد أن القضاء بوصـفھ حامیًـ

ووفقًا لمبدأ مشروعیة العمل الإداري، یتعین علیھ عند النظر فـي النـزاع أن یبحـث 

فـي ضـرورة وملاءمـة الإجـراء. وھــذا یـؤدي بالتبعیـة إلـى تقلـیص ســلطة الإدارة 

 .)۲۳٤( الحالات التقدیریة في مثل ھذه 

تطبیق القاضي الإداري الرقابة الملاءمة في القرارات الإداریة المقیـدة الحریـة  .٣

: تعُد رقابة الملاءمة قیداً على السلطة التقدیریة للإدارة، وفي ھذا السـیاق، التنقـل
 

(232)C.E, 19 mai 1933, Benjamin, G.A.J.A, op.cit, n° 44, p 280 
القانون   (٢٣٣)  في  التناسب  على  القضائیة  للرقابة  الحدیثة  "التطورات  الشناوي  محمد  ولید 

جامعة   والاقتصادیة،  القانونیة  البحوث  مجلة  مقارنة).  تحلیلیة  تأصیلیة  (دراسة  الإداري 
 .  ٥٩٩، ص ٢٠١٦،  ٢، العدد ٦المنصورة، المجلد

(234)Marcel WALINE, « Étendue et limites du contrôle du juge 
administratif sur les actes de l'administration », E.D.C.E, n° 10, 1956, p 
29 
العربیة   نایف  أكادیمیة  علیھا،  القضاء  رقابة  ومدى  للإدارة  التقدیریة  السلطة  حمد،  عمر  حمد 

 . ١٨٥، ص٢٠٠٣الریاض،  للعلوم الأمنیة،
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كرّس مجلس الدولـة الفرنسـي أسـلوبین لممارسـة ھـذه الرقابـة. الأسـلوب الأول 

یتمثل في رقابة الموازنة بین المنافع والأضـرار، بینمـا الثـاني یتمثـل فـي رقابـة 

الخطأ الواضح في التقدیر. وقد اعترف الفقھ بأن الرقابة علـى السـلطة التقدیریـة 

للإدارة في مجالات مثل التخطـیط العمرانـي ونـزع الملكیـة للمنفعـة العامـة ھـي 

المجال الخصب لتطبیق أسلوب الموازنة بین المنافع والأضرار. أما رقابة الخطأ 

الواضح في التقدیر، فتطُبق بشكل واسع علـى تـدابیر الضـبط الإداري، وخاصـة 

. وفـي ھـذا المجـال یصـل )۲۳٥(  للأفـراد في ما یتعلق بالحقوق والحریـات العامـة  

القاضي الإداري إلى أقصى درجات الرقابة، حیـث یفحـص أھمیـة الوقـائع التـي 

تشكل ركن السبب في القرار الإداري ومدى تناسبھا مع خطورة القـرار المتخـذ. 

وبعبـارة أخـرى یراقـب القاضـي درجـة خطـورة القـرار الإداري ومـا إذا كانـت 

الوقائع التي استند إلیھا تتناسب من حیث الأھمیة مع خطورة القرار نفسھ. وھـذا 

یعتبر تدخلاً في نطاق السلطة التقدیریة للإدارة، وھو ما یعد أمرًا محظورًا بشكل 

ا للقواعــد العامــة، یفُتــرض أن یقتصــر القاضــي الإداري علــى رقابــة  عــام. وفقــً

الوجود المادي للوقائع وتكییفھا القـانوني، دون أن یتـدخل فـي تقـدیر أھمیـة ھـذه 

الوقائع أو مدى تناسبھا مع مضمون القرار، حیث یعُتبر ھذا جزءًا مـن الملاءمـة 

ق مجلــس الدولــة )۲۳٦( لــلإدارةالتــي تنــدرج ضــمن الســلطة التقدیریــة  . وقــد طبــّ

الفرنسي ھذا المبدأ بخصوص حریة تنقل مشجعي كرة القدم، حیث قرر أن قرار 

منع دخول المشجعین للملاعب لا یمكن تبریره فقط بالاتجاه الـذي تتبنـاه جمعیـة 

ریاضـیة معینــة، بـل یجــب أن یعتمـد علــى مـدى الخطــورة التـي یشــكلھا ســلوك 

 
والمجتمع،   (٢٣٥) القانون  مجلة  الإداري،  الاستعجال  قضاء  في  الجدید  عدو،  القادر  عبد 
 وما بعدھا. ١٧٣، ص ٢٠١٣،  ١، العدد١المجلد

 وما بعدھا. ٢١١محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص (٢٣٦)
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، وفي قضـایا أخـرى مثـل قـرار إبعـاد أجنبـي، )۲۳۷(  العامالمشجعین على النظام  

یتعین على القاضي التحقق من مدى توافق ھدف حمایـة النظـام العـام مـع الحـق 

الأساسي للفرد في الحفاظ على حیاة عائلیة طبیعیة مع أسرتھ، وذلـك لتفـادي أي 

 .)۲۳۸( الحقاعتداء غیر متناسب على ھذا 

في بعض الحالات التـي تمـارس فیھـا التقدیر:    فيثانیاً: رقابة الخطأ الواضح        

الإدارة سلطتھا التقدیریة، یقتصر القاضي الإداري علـى ممارسـة "الرقابـة الـدنیا" 

على عیوب عدم المشروعیة الداخلیة، مما یعني أن القاضي یمتنع عن تفعیل رقابتھ 

على التكییف القانوني للوقائع. ولتعویض ھذا النقص، تبنّى مجلس الدولـة الفرنسـي 

ــدیر" ( ــي التق ــة الخطــأ الواضــح ف ــداً یعــرف باســم "رقاب  Contrôleأســلوبًا جدی

d'appréciation de l'erreur manifeste ــة أصــبحت ــذه الرقاب ). وبموجــب ھ

القاعدة أن القرارات الإداریة في المسـائل التـي تتمتـع فیھـا الإدارة بسـلطة تقدیریـة 

تكون غیـر مشـروعة إذا اسـتندت إلـى وقـائع مادیـة غیـر صـحیحة، أو إذا تضـمن 

ــي  ــح ف ــأ واض ــى خط ــوي عل ــت تنط ــأ، أو إذا كان ــائع خط ــانوني للوق ــف الق التكیی

. وبدأ ھذا التطور القضائي منذ صدور قرار مجلس الدولة الفرنسي فـي )۲۳۹(التقدیر

، حیـث قـام المجلـس بابتـداع مفھـوم ١٩٦٢فبرایـر    ١٥بتاریخ    Lagrangeقضیة  

"رقابة الخطأ الواضح"، والتي أطلق علیھا في البدایـة "رقابـة الخطـأ الواضـح فـي 

تقدیر الوقائع". غیر أن مجلس الدولة سـرعان مـا توسـع فـي رقابتـھ لتشـمل أھمیـة 

 
(237)- C.E, 8 novembre 2013, Olympique lyonnais, req. n° 373129, 
A.J.D.A, 2013, p 2472.   
(238)C.E, 19 mars 2003, Ascone,req. n° 235605, A.J.D.A, 2003, p 1055, 
concl. M. Guyomar 

 . ١٧٨عبد القادر عدو، الجدید في قضاء الاستعجال الإداري، مرجع سابق، ص (٢٣٩)
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الوقائع التي تستند إلیھا الإدارة ومدى تناسبھا مـع الإجـراء المتخـذ، فأصـبح یطُلـق 

 .)۲٤۰( التقدیرعلى ھذا النوع من الرقابة "رقابة الخطأ الواضح في 

ف الخطأ الواضح في التقـدیر بأنـھ عیـب تعریف الخطأ الواضح في التقدیر .١ : یعُرَّ

یصیب تكییف الإدارة وتقدیرھا للوقـائع التـي اسـتندت إلیھـا فـي اتخـاذ قرارھـا، 

وذلك عندما تتجاوز الإدارة حدود المعقولیـة فـي تقیـیم تلـك الوقـائع، إلـى درجـة 

ا علـى  تتعارض مع الفطرة السلیمة. بمعنـى آخـر تكـون الإدارة قـد اتخـذت حكمـً

 Vedelو  Delvolves. وقد عرّفھ )۲٤۱(  مبررالوقائع بشكل غیر منطقي أو غیر  

بأنھ الخطأ الذي یكون واضحًا وجلیًا للشخص العادي، أو ذلك الذي لا یوجد أدنى 

شك حولھ لمن یملك عقـلاً مسـتنیرًا. بالإضـافة إلـى ذلـك یعُـرف ھـذا النـوع مـن 

الأخطاء بأنھ جسیم وفاحش إلى حد یجعلھ ظـاھرًا بوضـوح، بحیـث یمكـن حتـى 

ا تعریـف الخطـأ )۲٤۲(  بسـھولةلغیر المتمرس في القانون اكتشـافھ   . ویمكـن أیضـً

الواضح في التقدیر بأنھ الخطأ الذي یكتشفھ القاضي من خلال استعراضھ لملـف 

الدعوى والظروف المحیطة بتقدیر الوقـائع، بحیـث یتجـاوز ھـذا الخطـأ الحـدود 

المعقولة ویصل إلى درجة البداھة. بمعنى آخر، یكـون ھـذا الخطـأ واضـحًا إلـى 

الحد الذي یسمح للقاضي بالتعرف علیھ بسـھولة عنـد فحـص الأدلـة والمعطیـات 

 .)۲٤۳( الإداريالمتعلقة بالقرار 

 
(240)Didier PÉANO, « Recours pour excès de pouvoir : Contrôle de la 
légalité interne », op.cit, n° 133, p 37.  

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات وقف تنفیذه، مرجع     (٢٤١)
 . ١٧٥سابق، ص 

(242)Georges VEDEL, Pierre DELVOLVÉ, Droit administratif, T.1, 
P.U.F, Paris, 1992, p 327. 

للحد من    (٢٤٣) الدولة الفرنسي  المتطورة في قضاء مجلس  رمضان محمد بطیخ ، الاتجاھات 
القاھرة  العربیة  النھضة  دار  منھا،  المصري  الدولة  مجلس  وموقف  التقدیریة  الإدارة  سلطة 

 ٢٣٢، ص ١٩٩٦
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وكانت الانطلاقة الفعلیـة لمجلـس الدولـة الفرنسـي فـي تطبیـق رقابـة الخطـأ         

الواضح في التقدیر تتعلق بالقرارات المتعلقة بحریة التنقل، خاصة تلك الناتجة عـن 

تدابیر الضبط الإداري كحالات سحب جواز السفر وإبعـاد الأجانـب، وذلـك تحدیـداً 

. ولجأ مجلس الدولة إلى ھذه الرقابة لتعویض غیاب رقابـة )Pardov)۲٤٤في قضیة  

التكییف القانوني للوقائع. كما تشیر العبارة فإن الخطـأ الواضـح فـي التقـدیر یتعلـق 

بتقدیر الأسباب، لكنھ لا یؤدي إلى الإلغاء إلا إذا كان ھذا الخطـأ واضـحًا، جسـیمًا، 

، ولھذا عمل المجلس على تصحیح ھـذه الوضـعیة الشـاذة مـن خـلال )۲٤٥( سافرًاأو  

ابتكار مفھوم الخطأ الواضح في التقدیر الذي ترتكبـھ الإدارة عنـد تقییمھـا للوقـائع، 

مؤكداً أن مثل ھذا الخطأ یمكـن أن یـؤثر علـى مشـروعیة القـرار الإداري ویجعلـھ 

 .)۲٤٦(خارجًا عن حدود المنطق والتفكیر السلیم

یمكــن القــول إن فكــرة الخطــأ الواضــح فــي التقــدیر قــد امتــدت لتشــمل جمیــع        

مجالات النشاط الإداري، مما جعل منھـا نظریـة قضـائیة حقیقیـة. وقـد أثبتـت ھـذه 

الفكــرة قــدرتھا علــى اســتیعاب التطــورات التــي شــھدتھا مختلــف جوانــب النشــاط 

الإداري في السنوات الأخیرة. لذا، یمكن اعتبار أن ھذه الفكرة قد شقت طریقھا فـي 

قضاء مجلس الدولة الفرنسي بفضل الدعم القضائي والمساندة الفقھیـة، لتصـبح فـي 

النھایة نظریة قضائیة متكاملة. واستقر الخطأ الواضح في التقدیر كعیب من العیوب 

التي تصیب القرار الإداري، مما یسمح برقابـة الخطـأ الـذي یتعـارض مـع الفطـرة 

السلیمة ویتجاوز حدود المعقول. وبھذا، أعادت ھذه النظریة صیاغة مفھوم السـلطة 

 
(244)C.E, Ass, 3 février 1975, Ministre de l’Intérieur c/ Pardov, Rec. 
C.E, p 83 
(245)André DE LAUBADÈRE, Yves GAUDEMET, Traité de droit 
administratif, tome 1, droit administratif générale, L.G.D.J, 16 ème éd, 
Paris, 2001, p 502.  

دراسة    (٢٤٦) الإداري،  القرار  في  التناسب  على  القضائیة  الرقابة  أبودان،  نزار  محمد  مایا 
 وما بعدھا.  ٧٤، ص٢٠١١مقارنة بین فرنسا ومصر ولبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۹۷٤ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
. ومعنـي ذلـك أن الخطـأ الواضـح )۲٤۷(  ووعیًاالتقدیریة لتصبح سلطة أكثر عقلانیة  

في التقدیر بھذا المعنى ھو أداة فنیة یتمكن من خلالھا القاضي الإداري من ممارسة 

الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة فیما یتعلق بركن السبب فـي القـرار الإداري، 

بحیث إذا جاء ھذا التقـدیر متجـاوزا للحـد المعقـول كـان مشـویا بخطـأ واضـح فـي 

 التقدیر.

یجمع الفقھ على وجود معیارین لتحدیـد معیار تحدید الخطأ الواضح في التقدیر:   .٢

 وجود خطأ واضح في التقدیر: المعیار اللغوي والمعیار الموضوعي.

: یرى أصحاب ھـذا الـرأي أن وصـف الخطـأ بأنـھ "واضـح" أو المعیار اللغوي .أ

، یدل على أن الخطـأ قـد Manifeste"ساطع"، كما یعُبرّ عنھ بالتعبیر الفرنسي  

بلغ درجة من الوضوح كافیة لإقناع القاضي بوجوده وإزالـة أي شـك یتعلـق بـھ. 

ویعتبرون أن تحقیـق الخطـأ الواضـح فـي التقـدیر یعتمـد علـى تـوافر خاصـیتین 

رئیسیتین: الجسامة والوضوح. من حیث الجسامة، یجب أن یكون الخطأ الجسـیم 

أكثر من مجرد خطأ بسیط، حیث یسُمح للإدارة بارتكاب أخطاء بسـیطة، لكـن لا 

ً یجوز لھا مطلقًا أن ترتكب خطأ   . أمـا بالنسـبة للوضـوح، فیجـب أن )۲٤۸(  جسـیما

یكون الخطأ جلیاً، ویقُاس مستوى الوضوح بمعیار الرجل العـادي. ویتحقـق ھـذا 

الوضوح إذا كان الخطأ بدیھیاً، أو صارخاً، أو خطیراً، أو فاحشـاً. فـإذا تـوافرت 

في الخطأ أي مـن ھـذه الصـفات، یصـبح خطـأً واضـحاً ویجعـل القـرار الإداري 

 .)۲٤۹( بالإلغاءالمتضمن لھ جدیراً 

 
القرارات الإداریة، مرجع سابق، ص  (٢٤٧) العینین، ضوابط مشروعیة  أبو    ٩١٤محمد ماھر 

 . ٩١٩ـــ 
مرجع   (٢٤٨) الفرنسي،  الدولة  مجلس  قضاء  في  المتطورة  الاتجاھات  بطیخ،  محمد  رمضان 

 . ٢٢٣سابق، ص
(249)Jean-Marie AUBY, Roland DRAGO, Traité de contentieux 
administratif, vol 2, 2 ème éd, L.G.D.J, Paris, 1975, p 394. 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۹۷٥ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
: یرى ھذا الجانب أن معیار الخطأ الواضح فـي التقـدیر لا یتعلـق المعیار المادي .ب 

بمدى خطورة أو وضوح الخطأ، أو بكونھ بارزًا، بل یتمثل في عدم الانضباط أو 

الكفایة بالنسبة للعناصر التقییمیة التي تأخـذھا الإدارة فـي الاعتبـار أثنـاء عملیـة 

التقییم. وتشُیر الموضوعیة ھنا إلى أھمیة طریقة التقدیر وكیفیة الاسـتدلال علـى 

الخطأ الواضح، بحیث لا یخضع ھـذا الاسـتدلال لتقـدیر ذاتـي مـن القاضـي، بـل 

یستند إلى تقدیر موضوعي یسُتخلص من ملف الـدعوى ومحتویاتـھ. ویؤكـد ھـذا 

الرأي على ضرورة أن یكون الخطأ الواضح ناتجًا عن تصوّر موضـوعي، ممـا 

یعني الابتعـاد عـن التوصـیفات المعتمـدة علـى تقـدیرات شخصـیة، حیـث یعتمـد 

الاستدلال على وجود الخطأ الواضح على تقدیر موضوعي یسُتخلص من وثائق 

 .)۲٥۰( للقاضيالقضیة وظروفھا، ولیس من وجھة نظر ذاتیة 

ومن الواضح أنھ من الصعب فرض معیار ثابت یتبعھ القاضي الإداري فـي          

جمیع المنازعات التي یتناولھا، حیـث یعتمـد التقیـیم علـى وجـود خطـأ واضـح فـي 

التقدیر. فقد یعُتبر خطأ واضحًا في نزاع معین، بینما لا یعُتبر كذلك في نزاع آخـر. 

فمن الضروري أن یتضمن ھذا الخطأ درجة معینـة مـن الجسـامة، حتـى لا یتعطـل 

النشاط الإداري بسـبب أخطـاء بسـیطة قـد ترتكبھـا الإدارة. ومـع ذلـك، یجـب عـدم 

الاعتماد فقط على صفة الوضوح التي ینبغي أن یتحلى بھا الخطأ، بحیـث یمكـن أن 

یكتشفھ الشخص العادي، إذ إن جسامة الخطأ تجعل حالات وقوعھ من قبل موظـف 

 الإدارة نادرة، نظرًا لخبرتھ وتخصصھ في الشؤون الإداریة.

: یعتبـر بعـض الفقھـاء أن الأساس القانوني لنظریة الخطأ الواضـح فـي التقـدیر .٣

الأساس القانوني لتطبیق القاضي الإداري لنظریة الخطأ الواضـح فـي التقـدیر لا 

یزال غامضًا، إذ في بعض الحالات تظھر ھذه الرقابة كدخول مباشر فـي سـلطة 
 

رمضان محمد بطیخ، الاتجاھات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، مرجع  (٢٥٠)
 . ٢٣٠سابق، ص
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۹۷٦ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
ا لمبـدأ التناسـب،  الملاءمة التي تتمتع بھا الإدارة. ومع ذلك یمكن اعتبارھا تطبیقًـ

حیث یشیر الخطأ الواضح إلى وجود عدم تناسب بـین محتـوى القـرار وأسـبابھ. 

كما یمكن رؤیة رقابة الخطأ الواضح في إطار رقابة المشروعیة كأحد متطلبـات 

. إن الحدود بین المشروعیة والملاءمة قد تتغیر لـیس بفعـل تـدخل )۲٥۱(  المعقولیة

المشرع، بل عبر حركة الاجتھاد القضائي، حیث یؤدي الدور الإنشائي للقاضـي 

الإداري في صیاغة المبادئ والقواعد القانونیة إلى تغییـر تلـك الحـدود. وعنـدما 

یشترط القاضي الإداري لشرعیة القرار أن یكون ملائمًا، فإن ذلك یعكس رغبتـھ 

في حمایة حقوق وحریات الأفراد بشكل أقصى. وبالتالي فإن تصـرفات القاضـي 

الإداري لا تفُسر بالاعتبارات القانونیة فحسب، بل تتبرر أیضًا باعتبارات عملیة 

تھدف إلـى مواجھـة إسـاءة اسـتخدام سـلطة الضـبط الإداري فـي تقییـد ممارسـة 

 .)۲٥۲( العامةالحقوق والحریات 

تطبیق القاضي الإداري لمعیـار الخطـأ الواضـح فـي التقـدیر بالنسـبة للقـرارات  .٤

  المقیدة الحریة التنقل:

: تعتبر نظریة الخطأ الواضح في التقدیر وسـیلة طعـن القضاء الإداري الفرنسي .أ

حدیثة النشأة، وقد تجلت بشكل واضح في قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

Maspero وفي ھذه القضیة بـدأ القاضـي الإداري باسـتخدام مصـطلح "الخطـأ .

الواضح في التقـدیر"، حیـث توصـل إلـى أن قـرار وزیـر الداخلیـة بمنـع تـداول 

" یستند إلى La revue tricontinental, édition françaiseوتوزیع مجلة "

وقائع غیر صحیحة مادیًا. ومع ذلك، أقر بـأن تقیـیم الإدارة للخطـر الـذي تشـكلھ 

 
(251)Jean-Marie WOEHRLING « Le contrôle juridictionnel du pouvoir 
discrétionnaire en France », La Revue administrative, n° spécial 7, 1999, 
p 86.  

عمر بوقریط، الرقابة القضائیة على عنصر السبب في قرارات الضبط الإداري، مجلة    (٢٥٢) 
 . ٧٤، ص ٢٠١٦، ٣، العدد ٢٧العلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة، المجلد
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۹۷۷ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
ــة علــى النظــام العــام لا یمكــن مناقشــتھ أمــام القضــاء  . )۲٥۳( الإداريھــذه المجل

ویتضح من ھذا القرار أن مجلس الدولة الفرنسي قد تجاوز قضائھ المعتاد، حیث 

 الأجنبیـةدرس التقدیر الذي قام بھ وزیر الداخلیـة بشـأن خطـورة تـداول المجلـة  

 .)۲٥٥(، وانتھى إلى عدم وجود خطأ واضح في ھذا التقدیر)۲٥٤(

وكان من الضروري إدخال آلیة الخطأ الواضح في التقدیر فـي مجـال الضـبط       

المتعلق بحریة التنقل، حیث استمر مجلـس الدولـة الفرنسـي لفتـرة طویلـة فـي مـنح 

الإدارة سلطة تقدیریة واسعة في ھذا المجال. لذلك، كان یرفض دائمًا فحـص تقـدیر 

الإدارة للأسباب المتعلقة بالنظام العام في قرارات إبعاد الأجانب، ولـم یكـن یراقـب 

. وكان المجلـس یكتفـي )۲٥٦( الإقلیمأیضًا تقدیر أسباب منع الأجانب من الدخول إلى 

بفحص ما إذا كانت الأسباب التي تـدعیھا الإدارة تتناسـب مـع النصـوص القانونیـة 

المطبقة على إجراءات الضبط، دون الحاجة إلى أن یحـل القاضـي الإداري تقـدیره 

محل تقدیر الإدارة عندما تتمتع ھـذه الأخیـرة بسـلطة تقدیریـة واسـعة. سـاھم قـرار 

في تعزیـز اللجـوء إلـى رقابـة الخطـأ   Masperoمجلس الدولة الفرنسي في قضیة  

ا تقـدیریًا دون  الواضح في التقدیر في الحالات التي تمـارس فیھـا الإدارة اختصاصـً

أن تخضع الشروط القانونیة. وقد كان لھذا التطور تأثیر مباشر على رقابة قرارات 

ترحیل الأجانب، حیث ألغى مجلس الدولة العدید من قرارات الإبعـاد بسـبب الخطـأ 

 .)Pardov)۲٥۷الواضح في التقدیر، كما في القضیة المتعلقة بـ 

 
(253)C.E, Ass, 2 novembre 1973, Société Anonyme « Librairie François 
Maspero », Rec. C.E, p 611. 
(254)C.E, 13 juin 1952, Meyer, Rec. C.E, p 312 

مرجع     (٢٥٥) الإداري،  القرار  في  التناسب  على  القضائیة  الرقابة  أبودان،  نزار  محمد  مایا 
 . ١٣٥سابق، ص

(256)C.E, 21 novembre 1952, Marcon, Rec. C.E, p 524. 
(257)C.E, Ass, 3 février 1975, Ministre de l’Intérieur c/ Pardov, Rec. 
C.E, p 83. 
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۹۷۸ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
فمنذ زمن طویل كان تقدیر وجود التھدید للنظام العام وملاءمـة قـرار الإبعـاد        

. Masperoمن اختصاص وزیر الداخلیة، لكن ھذا الوضع تغیر بعد صدور قـرار 

حیث بدأ القاضي الإداري بعدھا فـي ممارسـة رقابـة الخطـأ الواضـح فـي التقـدیر، 

، الذي دعا إلى Braibantبفضل اقتراح مفوض الحكومة لدى مجلس الدولة، السید 

، Pardovتمدید ھذه الرقابة لتشمل القرارات المتعلقة بالضبط الإداري. فـي قضـیة 

لجأ مجلس الدولة الفرنسي إلى رقابـة الخطـأ الواضـح فـي التقـدیر بالنسـبة للتـدابیر 

، وھو لاجئ سیاسي بلغاري. وأدرك المجلس Pardovالضبطیة المتخذة ضد السید  

أن إغفال رقابة التكییف القانوني للوقـائع یضُـعف فعالیـة القاضـي الإداري، وقـرر 

إخضاع السلطة التقدیریة للإدارة لرقابتـھ اسـتناداً إلـى نظریـة الخطـأ الواضـح فـي 

ن ســلوكھ منــذ ســنوات  التقــدیر. حیــث لاحــظ القاضــي الإداري أن الطــاعن قــد حســّ

عدیدة، وأنھ توقف عن السلوكیات السیئة التي كانت تحت مراقبة رجال الأمن، مما 

یدل على أن تواجده في الإقلـیم الفرنسـي لـم یعـد یشـكل خطـرًا علـى النظـام العـام. 

وبذلك، اعتبر أن رفض وزیر الداخلیة سحب قرار الإبعاد یعُتبر خطـأ واضـحًا فـي 

تقدیر الوقائع. فیما یتعلق برقابة الخطأ الواضح في التقدیر بالنسبة لقرار الطرد إلى 

خارج الحدود، یراقب القاضي الإداري عواقب ھذا الإجراء على الوضع الشخصي 

للأجنبي، وقد توصل في إحدى الحالات إلى إلغاء قـرار طـرد امـرأة حامـل، حیـث 

 .)۲٥۸( الطائرةأثبتت شھادتھا الطبیة أنھا غیر قادرة على تحمل رحلة 

وفیما یتعلق بقرار رفض إصـدار تأشـیرة الـدخول، یقتصـر القاضـي الإداري        

على ممارسة رقابة الخطأ الواضح في التقدیر الناتج عن أسـباب تتعلـق بالمصـلحة 

، أو وجـود سـجل إجرامـي )۲٦۰(  صـوري، مثل الشبھة في القیام بزواج  )۲٥۹(  العامة

 
(258)C.E, 28 septembre 1990, préfet Corrèze : Juris-Data n° 1990-
044025; Rec. CE, 1990, p 777 
(259) C.E, 28 février 1986, Ngako Jeuga, Rec. C.E, p 49. 
(260) C.E, 30 décembre 2009, n° 308718. 
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. وتبرز قیمـة ھـذه الرقابـة عنـدما تسـتخدم الإدارة )۲٦۱(  العامیشیر إلى تھدید للنظام  

سلطتھا التقدیریة التي تعُتبر واسعة في جوھرھا. الجدید ھنا ھو أن الخطأ الواضـح 

یمثل حـداً تقـف عنـده السـلطة التقدیریـة؛ إذ تكـون الإدارة حـرة فـي إجـراء عملیـة 

التقدیر، لكنھا لیست حرة في ارتكاب خطأ واضح فـي ھـذا التقـدیر. وبـذلك، ینتھـي 

نطاق السلطة التقدیریة عندما یبـدأ الخطـأ الواضـح، ممـا یجعـل لھـذا الخطـأ أھمیـة 

 .)۲٦۲( السلطةبارزة كعیب یعكس محدودیة ھذه 

ا لحمایــة الحقــوق والحریـات العامــة للأفــراد، القضـاء الإداري المصــري .ب  : تحقیقًـ

أدرك مجلس الدولة المصـري أن الرقابـة التقلیدیـة علـى سـبب القـرار الإداري، 

والتي تقتصر على التحقق من الوجـود المـادي للوقـائع وتكییفھـا القـانوني، غیـر 

كافیة لمواجھة المخاطر المحتملة من القرارات التي تقیـد الحریـات العامـة. لـذا، 

قام بتوسیع نطاق رقابتھ لتشمل تقدیر مـدى ملاءمـة القـرارات الإداریـة. وتبـرر 

المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة ھــذا الخضــوع للرقابــة الملاءمــة بــأن مبــدأ 

المشروعیة یتطلب من الإدارة الالتزام ببعض القواعـد. فـإذا كـان القـانون یمـنح 

الإدارة قدرًا من الحریة في وزن ملابسات إصدار القرار، یتعین علیھا أن تسعى 

لوضع نفسھا في أفضـل الظـروف واختیـار الحلـول الأنسـب، مـع ممارسـة ھـذا 

التقدیر بروح موضوعیة. وبالتالي یجـب أن یقـوم تقـدیر الملاءمـة علـى أسـباب 

مقبولــة، حیــث یخضــع ذلــك لرقابــة القاضــي الإداري، الــذي یتنــاول الظــروف 

 .)۲٦۳( ذاتھالمحیطة بالتقدیر بدلاً من تقدیر جھة الإدارة في حد 

وقضت المحكمة بخصوص قرارات الاعتقال الإداري بأنـھ رغـم أن الإدارة         

تتمتع بحریة تقدیر ملابسات العمل وأھمیة النتائج المترتبة على الوقائع المثبتـة، إلا 
 

(261) C.E, 11 avril 2008, n° 304045. 
مرجع     (٢٦٢) الإداري،  القرار  في  التناسب  على  القضائیة  الرقابة  أبودان،  نزار  محمد  مایا 

 وما بعدھا.  ٨٦سابق، ص
 . ١٩٩٥ــ   ٣ـ    ١٢قضائیة، بتاریخ  ٤١لسنة   ٣٨٥المحكمة الإداریة العلیا، القضیة رقم  (٢٦٣) 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۹۸۰ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
أنھ في الحالات التي تتداخل فیھا مناسبة العمل مع مشروعیتھ، خاصـة فیمـا یتعلـق 

بالحریات العامـة، یجـب أن یكـون تـدخل الإدارة مبـررًا بأسـباب جدیـة. وبالتـالي، 

یتعین أن یكون القرار الإداري ضروریًا لمواجھة حالات معینـة تھـدد الأمـن العـام 

والنظام العام، وأن یعُتبر ھذا الإجراء الوسیلة الوحیدة لدرء ھذا الخطر. ومـن ھنـا، 

 .)۲٦٤( عدمھیحق للقضاء الإداري ممارسة الرقابة على مدى توفر ھذا المسوغ من 

وتعُتبر رقابة القاضي الإداري ضروریة لحمایة حریـة التنقـل، حیـث یمـارس       

ھذه الرقابة فقط عندما ینطوي الإجراء الضبطي على اعتداء على نشاط فـردي ذي 

أھمیة خاصة من منظور المشرع والمجتمع. لذا، لا یجوز لسلطات الضبط الإداري 

. وفیمـا یتعلـق بقـرارات منـع )۲٦٥( جسیمةفرض قیود على حریة التنقل إلا لأسباب 

السفر إلى الخارج، رغـم ارتباطھـا بحریـة التنقـل التـي یكفلھـا الدسـتور، لـم یلتـزم 

القضاء الإداري بمبدأ الرقابة على ملاءمة قـرارات الضـبط المرتبطـة بھـذا المنـع، 

حیث رفض في بعض الأحكام ممارسة رقابة الملاءمة، بینمـا فرضـھا فـي حـالات 

 أخر.

وذكرت محكمة القضـاء الإداري أنـھ یحـق للجھـة الإداریـة منـع شـخص مـن       

السفر إذا كان یشكل خطرًا إجرامیًا یلحق ضررًا جسیمًا بالمصلحة العامة أو یسيء 

، ومع ذلك أشارت المحكمة إلى أن مـرور وقـت طویـل علـى )۲٦٦(  البلاد إلى سمعة  

الوقائع المنسوبة إلى المـدعى علیـھ، دون حـدوث أي سـلوك یخـل بسـلوكھ، یجعـل 

حرمانھ من جـواز السـفر لـیس الوسـیلة الوحیـدة لتحقیـق ھـدف الإدارة فـي رعایـة 

المصلحة العامة. وبذلك، أصبح مبدأ الملاءمة في القرار الإداري بعـدم مـنح جـواز 

 
 . ١٩٨٣ــ  ١١ـ   ٢٦قضائیة، بتاریخ   ٤١لسنة   ٣٨٥المحكمة الإداریة العلیا، القضیة رقم  (٢٦٤)
محمد حسنین عبد العال، نطاق الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري، مرجع    (٢٦٥)

 .٧١سابق، ص
الدعوي رقم     (٢٦٦) الإداري،  القضاء  بتاریخ    ٥٧لسنة    ٢٤٧٩٦محكمة  ــ   ٤ـ    ١٣قضائیة، 
٢٠٠٤ . 
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السفر شرطًا من شروط صحتھ. وإذا اشترط القانون لمشروعیة قرار الإدارة وجود 

أسباب ھامة تستدعي اتخاذ ھذا الإجراء، فإن القضاء الإداري لھ الحـق فـي مراقبـة 

 .)۲٦۷( عدمھتحقق ھذا المسوغ من 

أما بالنسبة للمحكمة الإداریة العلیا فقد حسمت موقفھـا بشـأن ازدواجیـة اتجـاه        

محكمــة القضــاء الإداري، حیــث غلبــت الســلطة التقدیریــة لــلإدارة، وامتنعــت عــن 

. وھـذا مـا یتبـین فـي حكمھـا الـذي جـاء فیـھ " )۲٦۸(  الملاءمـةفرض رقابتھـا علـى  

الترخیص أو عدم الترخیص في السفر إلى خارج البلاد ھي مـن الأمـور المتروكـة 

لتقدیر الإدارة حسبما تراه منفقا مع الصالح العام، فلھا أن ترفض الترخیص إذا قـام 

لدیھا من الأسباب ما یبرر ذلك... وقد بان للمحكمة مـن الأوراق المقدمـة أن وزارة 

الداخلیة استخلصتھا من التحریات التي تجمعت لـدى إدارة المباحـث العامـة إذ ھـي 

 .)۲٦۹(حرة في اختیار مناسبة إصدار قرارھا بغیر معقب عدا إساءة استعمال السلطة

ــة        ــھ لا یحــق للقضــاء الإداري مراقب ــا أن ــة العلی ــدى المحكمــة الإداری ویثبــت ل

الموازنــة والتــرجیح فــي اعتبــارات الإدارة التــي قــدرت بموجبھــا ملاءمــة إصــدار 

. )۲۷۰( الــدعوىالقــرار، طالمــا أن ھــذا التقــدیر یســتند إلــى وقــائع ثابتــة فــي أوراق 

ویتضح من ذلك أن أحكام المحكمة الإداریة العلیا تمیـل إلـى مصـلحة الـوطن علـى 

 
رقم    (٢٦٧) الدعوي  الإداري،  القضاء  بتاریخ    ٤١لسنة    ٤٩٣٤محكمة    ١١ـ     ٢٧قضائیة، 
١٩٩٣ . 
على    (٢٦٨) إطلالة  مع  المقارنة  النظم  في  القضاء  ورقابة  التحریات  سلیمان،  إبراھیم  أشرف 

 . ٢٠١النظام القضائي الإنجلیزي، مرجع سابق، ص 
رقم     (٢٦٩) الطعن  العلیا،  الإداریة  بتاریخ    ٥٠لسنة    ١١٣٠٨المحكمة  ــ    ٦ـ     ٢٢قضائیة، 
٢٠٠٨ . 
 . ١٩٨٦ــ  ٢ـ  ٨قضائیة، بتاریخ  ٢٨لسنة  ١٣٨٢المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  (٢٧٠)
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حساب مصلحة الأجنبي المبعد، إذ لا یجـوز للقاضـي الإداري التـدخل فـي ملاءمـة 

 . )۲۷۱( الإدارةقرار الإبعاد أو تقدیر خطورة الأسباب التي تستند إلیھا 

وأقـرت المحكمــة الإداریـة العلیــا المصـریة مبــدأً یتُـیح لــلإدارة سـلطة تقدیریــة      

واسعة في إصدار قرارات ترحیل الأجانب، مما یمنـع القاضـي الإداري مـن بحـث 

ملاءمة ھذه القرارات. وقد أكدت المحكمة ذلك في حكمھا حیث جاء فیـھ: "... لـیس 

للقضاء الإداري، في إطار رقابتھ القانونیة على مشروعیة قرار الإبعاد، أن یتجاوز 

الحدود المرسومة لھذه الرقابة. یتعین علیھ التأكد من أن القرار قد صدر عن الجھـة 

المختصة، وبالطریقة التي حددھا القانون، وأن یكون مسـتنداً إلـى أسـباب صـحیحة 

وثابتة دون إساءة استعمال السلطة. ولا یجـوز لـھ التطـرق إلـى ملاءمـة الإبعـاد أو 

تقدیر خطورة الأسباب التي استندت إلیھا الإدارة، أو أن یحل محـل وزارة الداخلیـة 

 .)۲۷۲( لتقدیرھافي ما ھو متروك 

  

 
أحمد سلامة أحمد بدر الإبعاد الإداري للأجانب في ضوء القضاء الإداري والدستوري     (٢٧١)

دراسة مقارنة تحلیلیة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والإحصاء 
 . ١٥٣، ص ٢٠١٦، ٥٢١، العدد ١٠٧والتشریع، السنة 

ــ   ٣ـ  ٢٤قضائیة، بتاریخ  ٦١لسنة   ١٠٣٣٣٨المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  (٢٧٢)
٢٠١٨ . 
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 خاتمة

في الختام، تمثل مرحلة الفصل في دعـوى الإلغـاء المرحلـة النھائیـة للحكـم        

على مشروعیة القرارات الإداریة التي تقید حریة التنقل. یسـعى المـدعي للحصـول 

علــى حكــم بإلغــاء القــرار الإداري المتنــازع علیــھ، بینمــا یســعى القاضــي الإداري 

لتحقیق مبدأ مشروعیة العمل الإداري من خلال إزالـة القـرارات غیـر المشـروعة. 

ولإصـدار الحكــم بإلغـاء القــرار یجــب علـى القاضــي الإداري فحـص عیــوب عــدم 

مشروعیة القـرارات والتـي یمكـن تصـنیفھا إلـى عیـوب عـدم مشـروعیة خارجیـة 

وداخلیة. أما بالنسـبة لعیـوب عـدم المشـروعیة الخارجیـة، فـیفحص القاضـي مـدى 

توافر عیب عدم الاختصاص، وھو عیب متعلق بالنظام العام یمكن للقاضي إثارتـھ 

من تلقاء نفسھ أو من قبل الطاعن في أي مرحلة من مراحل الـدعوى. وبخصـوص 

عیب الشكل، یرتكز علـى رقابـة مجموعـة مـن الشـكلیات، وأھمھـا تسـبیب القـرار 

ا فیمـــا یتعلـــق  الإداري. أخیـــرًا، یفحـــص القاضـــي عیـــب الإجـــراءات، خصوصـــً

 بالإجراءات الاستشاریة والإجرائیة وحق الدفاع. 

بالنسبة لعیوب عدم المشروعیة الداخلیـة للقـرارات الإداریـة التـي تقیـد حریـة       

التنقل، تبرز رقابة القاضي الإداري بشكل خاص فـي عیـب السـبب، والـذي یتعلـق 

بتحقق الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تستند إلیھا الإدارة في إصـدار قرارھـا. وقـد 

تطورت رقابة ھذا العیب بمرور الوقت، حیث بدأت برقابة الوجود المادي للوقائع، 

تلتھا رقابة صحة التكییف القـانوني. ونظـرًا لأن معظـم القـرارات الإداریـة المقیـدة 

لحریة التنقل ترتبط بمفاھیم حمایة النظام العـام، التـي تمـنح الإدارة سـلطة تقدیریـة 

واسعة، ظھرت أسالیب حدیثـة للرقابـة علـى ھـذا العیـب، أبرزھـا رقابـة الملاءمـة 

ورقابة الخطأ الواضح في التقدیر. وتوصل الباحث إلي عدة نتـائج وتوصـیات لعـل 

 أھمھا:
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 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 أولاً: النتائج:    

أظھرت الدراسة أن حریة التنقل لیست مجرد حق منعزل، بل ھي حجر الزاویـة  .١

الذي تمكّن الأفراد من ممارسة حقوقھم المدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة. وتقیید 

ا بدقـة، وضـمن ضـوابط  ھذا الحق من قبل الإدارة یجـب أن یكـون اسـتثناءً مقننًـ

 صارمة تحمي التوازن بین حمایة النظام العام وضمان الحریات الفردیة.

تبیّن أن دعوى الإلغاء تمثل الأداة القانونیة الأكثـر فعالیـة فـي مواجھـة التعسـف  .٢

الإداري، حیث تمكن القاضي الإداري مـن التحقـق مـن مـدى شـرعیة القـرارات 

على ضوء معاییر موضوعیة تتضمن الأھلیة، الشكل، والسبب. وتتضح أھمیتھا 

 في ضمان محاسبة الإدارة على تجاوز حدود سلطتھا.

التمییز بین الأوجھ الخارجیة (كالاختصاص والشكل) والأوجھ الداخلیة (كالسبب  .٣

والمصلحة العامة) ھو عنصر جوھري لفھم نطاق الرقابـة. فقـد كشـفت المقارنـة 

أن القضاء الفرنسي یتسم بمرونة أوسع فـي تفسـیر ھـذه الأوجـھ، ممـا یسـمح لـھ 

بتكییف الرقابة وفقاً للظروف، بینما یسعى القضاء المصري إلـى اعتمـاد قواعـد 

 أكثر تحدیداً، ما یعكس اختلافات منھجیة بین النظامین.

تشیر الدراسة إلى أن القاضي الإداري یقف أمام تحدٍ حقیقـي یتمثـل فـي موازنـة  .٤

ضــرورة احتــرام الإدارة لســلطتھا التقدیریــة وبــین حمایــة الحقــوق الفردیــة مــن 

التعسف. خصوصاً في حالات قرارات تقیید حریة التنقل التي تتعلق بأمن الدولـة 

 والنظام العام، حیث تتطلب الرقابة موازنة دقیقة بین المصالح المتعارضة.

تبین أن الاستفادة من التجربة الفرنسیة في مجال الرقابة القضائیة یمكن أن تعزز  .٥

حمایة حریة التنقل في مصر، من خلال اعتماد مزید من المرونة في التعامل مع 

أوجھ عدم المشروعیة، وتوسیع صلاحیات القاضي في الرقابة الموضوعیة، مما 

 یدعم حمایة الحقوق دون الإخلال بأھمیة الحفاظ على النظام العام.
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 ثانیاً: التوصیات:    

نوصي بإصدار قانون خاص ینظم حریة التنقل یلتزم بشكل مباشر بأحكام بالمادة  .١

من الدسـتور المصـري، بحیـث یحـدد بوضـوح شـروط تقییـدھا، ویضـمن أن   ٦٢

تكون القیود مؤقتة ومبررة قانونیاً. كما یشمل القانون آلیات رقابیـة قضـائیة فعالـة 

للطعن على القرارات الإداریة التعسفیة. ویھـدف لتعزیـز حمایـة الحقـوق الفردیـة 

 وتحقیق التوازن بین النظام العام وحریة التنقل.

ینبغي للقضاء الإداري المصـري أن یتبنـى ممارسـات أكثـر مرونـة فـي فحـص  .٢

أوجھ عدم المشروعیة الداخلیة، خاصة المتعلقة بالسـبب والمصـلحة العامـة، مـع 

الحفاظ على توازن مناسب بین احترام سلطة الإدارة والحقوق الفردیـة، مسـتفیداً 

 من الاجتھادات الفرنسیة كنموذج تطبیقي.

نوصى بمـنح القاضـي الإداري صـلاحیة أوسـع لإثـارة الأوجـھ الخارجیـة لعـدم  .٣

المشروعیة من تلقاء نفسھ، مـا یعـزز فعالیـة الرقابـة ویقلـل مـن إمكانیـة تمریـر 

 قرارات إداریة تعسفیة بسبب تقادم أو تغافل الأطراف.

على الإدارة أن تعتمد إجراءات واضحة وشفافة قبل إصدار قرارات تقیید التنقل،   .٤

ال للأفـراد المتضـررین، بمـا یضـمن سـیادة القـانون  مع توفیر حـق الطعـن الفعّـ

 وحمایة الحقوق.

یجب إطلاق حملات توعویة تستھدف المواطن والإدارة على حد سواء، لتعزیـز  .٥

ــة المتاحــة للطعــن فــي القــرارات  ــة التنقــل، والســبل القانونی الفھــم بحقــوق حری

 التعسفیة، مما یرفع من وعي الجمیع ویعزز دور القضاء الإداري.
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۹۸٦ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 )٢٧٣( المراجعقائمة  

 أولاً: المراجع العربیة:

 الكتب: -

، دور قاضي الإلغاء في الموازنة بین مبدأ المشــروعیة أحمد عبد الحسیب عبد الفتاح السنتریسي .١

 .٢٠١٧ومبدأ الأمن القانوني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،

أشرف عبد الفتاح أبــو المجــد، موقــف قاضــي الإلغــاء مــن ســلطة الإدارة فــي تســبیب القــرارات  .٢

 .٢٠٠٨الإداریة، دراسة مقارنة، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة، 

أشرف إبراھیم سلیمان التحریات ورقابــة القضــاء فــي الــنظم المقارنــة مــع إطلالــة علــى النظــام  .٣

 .٢٠١٥القضائي الإنجلیزي، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 

 .١٩٩٩إبراھیم المنجي، المرافعات الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .٤

 .٢٠٢٠حمدي یاسین عكاشة، حریة التنقل في قضاء مجلس الدولة، دار النھضة العربیة،  .٥

حسین عثمــان محمــد عثمــان، أصــول القــانون الإداري، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، بیــروت،  .٦

٢٠١٠. 

حمد عمر حمد، السلطة التقدیریة للإدارة ومــدى رقابــة القضــاء علیھــا، أكادیمیــة نــایف العربیــة  .٧

 .٢٠٠٣للعلوم الأمنیة، الریاض، 

رمضان محمد بطیخ، الاتجاھات المتطورة في قضاء مجلــس الدولــة الفرنســي للحــد مــن ســلطة  .٨

 .١٩٩٦الإدارة التقدیریة وموقف مجلس الدولة المصري منھا، دار النھضة العربیة القاھرة 

رمزي طھ الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، مطبعــة عــین شــمس،  .٩

١٩٨٨. 

 .٢٠٠٦، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، المطاويسلیمان  .١٠

، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضــاء الإلغــاء، دار الفكــر العربــي، القــاھرة سلیمان الطماوي .١١

١٩٨٦. 

سلیمان الطماوي، نظریة التصنف في اســتعمال الســلطة، مطبعــة عــین شــمس، الطبعــة الثالثــة،  .١٢

 .١٩٧٧القاھرة، 

 
 مع حفظ جم�ع الألقاب.  (٢٧٣)
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۹۸۷ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
سامي جمال الدین، دعوى إلغــاء القــرارات الإداریــة ، مؤسســة حــورس الدولیــة ، الإســكندریة،  .١٣

٢٠١۵. 

 .٢٠١١سامي جمال الدین، نظریة العمل الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  .١٤

سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریــة، منشــأة المعــارف، الإســكندریة،  .١٥

٢٠٠٤. 

 .٢٠٠٤سامي جمال الدین، الدعاوى الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .١٦

 .١٩٨٠سعد عصفور، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .١٧

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، دار محمــود للنشــر والتوزیــع،  .١٨

 . ٢٠١٥القاھرة، 

عبد العزیز عبد المــنعم خلیفــة، أوجــھ الطعــن بإلغــاء القــرار الإداري فــي الفقــھ وقضــاء مجلــس  .١٩

 .٢٠٠٣الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

عبد العزیز عبــد المــنعم خلیفــة، الانحــراف بالســلطة كســبب لإلغــاء القــرار الإداري، دار الفكــر  .٢٠

 .٢٠٠١الجامعي، الإسكندریة 

عبد الغني بســیوني عبــد الله، القــانون الإداري دراســة مقارنــة لأســس ومبــادئ القــانون الإداري  .٢١

 .١٩٨٦الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  -وتطبیقاتھا في لبنان

 .١٩٩٦عبد الغني بسیوني عبد الله ، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة  .٢٢

ــة،  .٢٣ ــدار المصــریة الحدیث ــى أعمــال الإدارة، ال ــة القضــاء الإداري عل عبــد الغنــي بســیوني، ولای

 .١٩٨٢الإسكندریة، 

كریم ناصر حسناوي كاظم المحنة، الرقابة القضائیة علــى قــرارات الإبعــاد والترحیــل الخاصــة  .٢٤

 .٢٠١٦بالأجانب، دار الفكر والقانون للتوزیع والنشر، المنصورة، 

لحســین بــن شــیخ آث ملویــا، دروس فــي المنازعــات الإداریــة، وســائل المشــروعیة، دار ھومــھ  .٢٥

 .٢٠١٣للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .٢٠٠١محمد الروبي، إخراج الأجانب من إقلیم الدولة، دار النھضة العربیة،  .٢٦

محمد ماھر أبو العینین، ضوابط مشروعیة القرارات الإداریة، دار الطباعــة الحدیثــة، القــاھرة،  .٢٧

٢٠٠٧. 
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۹۸۸ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
محمد ماھر أبو العینین، الحقوق والحریــات العامــة وحقــوق الإنســان فــي قضــاء وإفتــاء مجلــس  .٢٨

الدولة وقضاء النقض والدستوریة العلیا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنســان، الكتــاب 

 .٢٠١٣الثاني، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 

محمد باھي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شــرعیة الجــزاءات الإداریــة العامــة، دار الجامعــة  .٢٩

 .٢٠٠٠الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

 .١٩٨٨محمد عبد الحمید أبو زید، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،  .٣٠

ــر الجــامعي،  .٣١ ــة، دار الفك ــدم، دراســة مقارن ــرار الإداري المنع ــریم شــریف، الق ــد الك ــد عب محم

 .٢٠١٤الإسكندریة، 

محمد الصغیر بعلي، القضــاء الإداري ــــ دعــوى الإلغــاء، دار العلــوم للنشــر والتوزیــع، عنابــة،  .٣٢

٢٠٠٧. 

محمد حسنین عبد العال، نطاق الرقابــة القضــائیة علــى قــرارات الضــبط الإداري، دار النھضــة  .٣٣

 .١٩٩١العربیة، القاھرة، 

محمد محمد بدران، مضــمون فكــرة النظــام العــام ودورھــا فــي مجــال الضــبط الإداري، دراســة  .٣٤

 .١٩٩٢مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .١٩٩٨محمود الجبوري، القضاء الإداري، دار الثقافة، عمان،  .٣٥

 .٢٠٠٥محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم، عنایة،  .٣٦

 .٢٠٠٥محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري، منشورات الحلبي، بیروت،  .٣٧

محمد خورشید توفیق، ضمانات الحقوق والحریات العامة في مواجھة ســلطات الضــبط الإداري  .٣٨

 .٢٠١٧دراسة تحلیلیة، دار الكتب القانونیة، القاھرة 

 .١٩٨٩محسن خلیل، قضاء الإلغاء. دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  .٣٩

ــات  .٤٠ ــزء الأول دار المطبوع ــة الج ــس الدول ــاء الإداري ومجل ــي، القض ــد فھم ــو زی ــطفى أب مص

 .١٩٩٩الجامعیة، الإسكندریة، 

مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة فــي ظــل الظــروف الاســتثنائیة دراســة  .٤١

 .٢٠٠٨مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة  

مایا محمد نزار أبودان، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، دراســة مقارنــة بــین  .٤٢

 .٢٠١١فرنسا ومصر ولبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت،  

 .١٩٩٦نبیلة عبد الحلیم كامل، الدعاوى الإداریة والدستوریة، دار النھضة العربیة،  .٤٣
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۹۸۹ 

 علام العلیم عبد حمدي د/ محمد

 
 رسائل الماجستیر والدكتوراة: -

أمل لطفي حسن جاب الله، الرقابــة القضــائیة علــى قــرارات الضــبط الخاصــة بالأجانــب دراســة  .١

 .٢٠٠٤مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة حلوان 

ثروت عبد العال ھریدي، الرقابة القضائیة على ملاءمة القرارات الإداریة، رسالة دكتوراه كلیة  .٢

 .١٩٩٢الحقوق جامعة أسیوط،  

مجــدي عــز الــدین یوســف، الأســاس القــانوني لنظریــة الموظــف الفعلــي، رســالة دكتــوراه كلیــة  .٣

 .١٩٨٧الحقوق، جامعة عین شمس، 

 المجالات والمقالات: -

أحمد سلامة أحمد بدر الإبعاد الإداري للأجانب في ضوء القضــاء الإداري والدســتوري دراســة  .١

مقارنــة تحلیلیــة، مجلــة مصــر المعاصــرة، الجمعیــة المصــریة للاقتصــاد السیاســي والإحصــاء 

 .٢٠١٦، ٥٢١، العدد١٠٧والتشریع، السنة 

أحمــد جــاد منصــور، المنظــور الــدولي والإقلیمــي لحمایــة حریــة التنقــل والإقامــة مجلــة الفكــین  .٢

 .٢٠٠٥، ٣العدد  ١٤الشرطي، القیادة العامة لشرطة الشارقة، المجلد 

حســام الـــدین محمــد مرســـي، ضـــوابط القــرار الإداري، مجلـــة الحقــوق للبحـــوث القانونیـــة  .٣

 .٢٠١٨، ٤والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، العدد

شعبان عبد الحكیم عبد العلیم سلامة، عیب الشكل فى القرار الإداري (دراسة تحلیلیة) ، مقارنــة  .٤

بأحكام مجلس الدولة المصري، مجلة كلیة الدراسات الإســلامیة والعربیــة للبنــات بالإســكندریة، 

 .٢٠١٥، ١، العدد٣١المجلد

صفاء محمود السویلمیین، وآخرون، عیــب الشــكل وأثــره فــي القــرار الإداري، دراســات علــوم  .٥

 .٢٠١٣، ١الملحق ٤٠الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد 

عبد العزیز سعد ربیع، آثار حكم الإلغاء المجــرد بــین الواقــع والمــأمول، مجلــة البحــوث الفقھیــة  .٦

 .٢٠٢٤، ٤٤، العدد٣٦والقانونیة، كلیة الشریعة والقانون جامعة الأزھر، المجلد

عبد الكریم بودریوه، جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة، درجات الــبطلان فــي  .٧

 .٢٠٠٤، ٥القرارات الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد 

، ١عبد القادر عــدو، الجدیــد فــي قضــاء الاســتعجال الإداري، مجلــة القــانون والمجتمــع، المجلــد .٨

 .٢٠١٣، ١العدد

 .٢٠١٩، ٢، العدد ٦عبد الله الرقاد، تسبیب القرار الإداري، مجلة صوت القانون، المجلد  .٩
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عمر بوقریط، الرقابة القضائیة على عنصر السبب في قــرارات الضــبط الإداري، مجلــة العلــوم  .١٠

 .٢٠١٦، ٣، العدد٢٧الإنسانیة، جامعة قسنطینة، المجلد

، ٢، العــدد  ٦كمال جعلاب، السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة الحقوق والعلــوم الإنســانیة، المجلــد   .١١

٢٠١٣. 

القــرارات الإداریــة فــي ضــوء أحكــام القضــاء  الرقابــة علــي الغامدي،نایف بن سعد بن محمد  .١٢

 .٢٠٢٣، ٤٣الإداري السعودي، مجلة البحوث الفقھیة والقانونیة، جمعة الأزھر، العدد

نوال إیراین حافــة العروســي، دور القاضــي الإداري فــي ملاءمــة الوقــائع القانونیــة مــع القــرار  .١٣

الإداري، مداخلة ضمن أعمال الملتقى الدولي الثامن حــول التوجھــات الحدیثــة للقضــاء الإداري 

ودوره في إرساء دولة القانون، مخبر السیاسات العامة وتحسین الخدمة العمومیة، كلیة الحقــوق 

 .٢٠١٨مارس  ٧-٦والعلوم السیاسیة، جامعة حمة الخضر، الوادي، بتاریخ 

وائل عاطف محمد حامد، تعریف قاعدة تــوازي الأشــكال والإجــراءات فــي القــرارات الإداریــة  .١٤

المضادة وموقف كلا من الفقھ والقضاء الفرنسي والمصري من التعریف ونطاق تطبیق القاعدة، 

 .٢٠٢١، ١، العدد٤مجلة كلیة الحقوق جامعة المنیا، المجلد

ولید محمد الشناوي "التطــورات الحدیثــة للرقابــة القضــائیة علــى التناســب فــي القــانون الإداري  .١٥

(دراسة تأصــیلیة تحلیلیــة مقارنــة). مجلــة البحــوث القانونیــة والاقتصــادیة، جامعــة المنصــورة، 

 .٢٠١٦، ٢، العدد ٦المجلد

یوسف ناصر حمد الظفیري، السبب في قرارات الضبط الإداري ومدى الرقابة القضائیة علیــھ،  .١٦

 .٢٠٢٠، ٣العدد  ١٠مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنصورة، المجلد 
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